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محتوى هذه  ن  تحديد مصدرها العلمي، وأ المادة العلمية الواردة في الرسالة قد تم   بأن   أقر  

مضمون هذه الرسالة يعكس  الرسالة غير مقدم للحصول على أي درجة علمية أخرى، وأن  

 اها الجهة المانحة. آراء الباحث الخاصة، وهي ليست بالضرورة الآراء التي تتبن  

وإهداء نسخ منها   ،من قيام الجامعة باستنساخ رسالة الماجستير أو أي جزء منها ولا مانع لدي  

 للجامعات والجهات الأخرى. 

 
 2318370  : رقم الجامعيال                    السعدي عامربن  أحمدبن  عامرالباحث: 

 
 التوقيع:  
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 قال تعالى:  
 

َٰٓأيَُّهَا ﴿ لِسِ فَٱفۡسَحُواْ   يَ  اْ إِذاَ قِيلَ لَكُمۡ تفَسََّحُواْ فِي ٱلۡمَجَ  ٱلَّذِينَ ءَامَنوَُٰٓ

ُ  يفَۡسَحِ  عِ  ٱللَّّ
ُ  لَكُمۡۖۡ وَإِذاَ قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يرَۡفَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ   ٱللَّّ

 ُ ت ٖۚ وَٱللَّّ  ﴾ بِمَا تعَۡمَلوُنَ خَبِير   مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَ 

 

 
 [ 11:المجادلة]سُورَةُ 
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 أمي الحبيبة 
إلى من كانت السند الأوفى، ونبع العطاء الذي لا ينضب، إلى دفء القلب الذي رافقني  

تقديرا لدعواتك التي كانت زادي حتى وصلت إلى   ؛في كل مراحل حياتي، أهدي هذا العمل 
 ما أنا عليه اليوم. 

 
 أبي الغالي 

ق بثبات  يإلى من غرس في نفسي قيمة الجد والإخلاص، ومنحني الثقة لأواصل الطر 
عرفانا بفضل توجيهاتك ونصائحك ودعمك    ؛الصعاب، أهديك ثمرة جهدي بالرغم من 

 اللامحدود. 
 

 زوجتي وأم أولادي الغالية
كة طموحي، إلى القلب الذي احتواني بحبه وصبره، فكنتِ السند  يإلى رفيقة دربي وشر 

حبا وامتنانا لوفائك ووقوفك إلى  ؛أهديك هذا العمل ،والدعم لمواصلة رحلتي العلمية 
 جانبي. 
 

 أشقائي الأعزاء 
 إلى من أشد بهم عضدي، واستند عليهم في فرحي وحزني 

 
 ث الباح

 



 ه  
 

 
 

  ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين لا تحصى،  و تُعدّ  الحمدالله حمدا كثيرا على نعمه التي  

 ،سيدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد 

 امتثالا لقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم حين قال: " لا يشكر الله من لا يشكر الناس ".

،  خميس الخميسي   عبد الله بن  الدكتور/ خالد بنأتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى  في البداية  

ما أولاني من توجيه سديد ودعم متواصل، كان له الأثر البالغ في  وبعلى ما بذله من جهد كريم،  

 إنجاز هذا العمل وإخراجه في صورته الحالية. 

؛ لإتاحة  على دعمها الكريم  لوزارة العدل والشؤون القانونيةأتقدم بالشكر وعظيم الامتنان  كما أود أن  

 دراسة الماجستير.  مسيرتي العلمية من أجل إنهاء متطلبات  الفرصة لاستكمال

وختاما؛ فإنه لمن دواعي الشرف أن أقدم إليكم هذا العمل المتواضع، متمنيا أن ينال استحسانكم، وأن  

 يكون الإضافة المفيدة للباحثين والدارسين في المجال القانوني. 

 وآخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمين.
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 مان في سلطنة عُ  الرقابة الوقائية على دستورية القوانين
 )دراسة وصفية تحليلية مقارنة( 

 السعدي عامربن  أحمد بن  عامرإعداد الباحث: 
 خالد بن عبد الله بن خميس الخميسي إشراف: الدكتور/ 

 : الملخص
إلى   عدّ تُ  يسعى من خلالها  ديمقراطي  نظام  أساسية لأي  القوانين ركيزة  دستورية  على  الرقابة 

مبدأ جوهري يتمثل في ضرورة توافق جميع القوانين    إلىحيث تستند هذه الرقابة    ؛ضمان سمو الدستور
س  تمار    ى، وقد انقسمت تلك الرقابة إلى نوعين: الأولالتشريع الأعلى في الدولةلكونه    ؛مع أحكام الدستور
ى  سمَّ وتُ   ،س بعد إصدار القانون تمار    ةبالرقابة الوقائية )السياسية(، والثانيوتُسمَّى    ،قبل إصدار القانون 

 بالرقابة اللاحقة )القضائية(. 

تحديد مدى الرقابة الوقائية على دستورية القوانين  الإشكالية المتمثلة في    وقد تناولت هذه الدراسة
الرقابة على دستورية القوانين من حيث    على  تعرّفالوتتمثل أهمية هذه الدراسة في    ،في سلطنة عُمان

على دستورية    المفهوم، والمبررات، والنشأة، والأهمية، علاوة على تحديد مفهوم وأنواع الرقابة السياسية
صورة من  كونها    ؛بيان الرقابة الوقائية على دستورية القوانين في سلطنة عُمان   القوانين، بالإضافة إلى
باعتبارها أداة    ؛بيان الرقابة الوقائية على دستورية القوانين  كما تهدف الدراسة إلىصور الرقابة السياسية،  

السلطانية   والمراسيم  القوانين  دستورية  مدى  من  للتأكد  إصدارها،  مهمة  الإجراءات قبل  على  والوقوف 
القوانين في سلطنة عُمان المنهج الوصفي    ، وقد استخدم الباحث المتبعة في عملية فحص مشروعات 

 . الوصول إلى الأهداف المرجوةثم حل الإشكالية المشار إليها،    التحليلي والمقارن في سبيل

لمرسوم السلطاني  باالنظام الأساسي للدولة في سلطنة عُمان الصادر    صت الدراسة إلى أنوقد خلُ 
بالاشتراك مع    –  بحسبانه رئيس الدولة  –جلالة السلطان  ل  قد منح الصلاحيات التشريعية  6/2021رقم  

حيات في صياغة مشروعات القوانين ومراجعتها إلى وزارة العدل لاعلاوة على منح الص  مجلس عُمان،
القانونية في سلطنة عُمان منح الصلاحيات    المشرّع  وعليه يوصي الباحث بأنه يتعين على  ،والشؤون 

إصدار   ضرورة الكاملة إلى مجلس عُمان فيما يتعلق بالرقابة الوقائية على دستورية القوانين، فضلا عن  
الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها  يحدد اختصاصات    قانون 

 ا. ومراجعته ،واللوائح والقرارات  القوانينمن الأشخاص الاعتبارية العامة، وتقوم بصياغة مشروعات 

 ، مجلس عُمان.الرقابة الوقائية، النظام الأساسي للدولةالكلمات المفتاحية: 
 



 ز  
 

Preventive Oversight of the Constitutionality of Laws in the 

Sultanate of Oman 

(A Descriptive, Analytical, and Comparative Study) 
Prepared by: Researcher Amur bin Ahmed bin Amur Al-Saadi 

Supervised by: Dr. Khalid bin Abdullah bin Khamis Al-Khamisi 

 

Abstract: 

Judicial review of the constitutionality of laws is a fundamental pillar of any 

democratic system, through which the supremacy of the constitution is ensured, 

this form of oversight is based on a core principle: that all laws must conform 

to the provisions of the constitution, being the highest legal authority in the 

state, such oversight is divided into two types: the first is exercised before a law 

is issued and is known as preventive (political) oversight; the second is 

exercised after the law has been enacted and is known as subsequent (judicial) 

oversight. 

This study explores the scope and extent of preventive oversight of the 

constitutionality of laws in the Sultanate of Oman, the importance of this 

research lies in examining the concept, justifications, origins, and significance 

of constitutional review in general, as well as clarifying the concept and types 

of political oversight over the constitutionality of laws. It further focuses on 

preventive oversight in Oman as a form of political control, the study aims to 

highlight preventive oversight as an essential tool to ensure the constitutionality 

of laws and royal decrees before their promulgation, and to identify the 

procedures followed in examining draft laws in Oman, the researcher adopted 

the descriptive, analytical, and comparative methodology to address the 

problem and achieve the intended objectives. 

The study concludes that the Basic Law of the State in the Sultanate of Oman, 

issued under Royal Decree No. 6/2021, grants legislative powers to His Majesty 

the Sultan—as Head of State—in partnership with the Council of Oman, in 

addition to assigning the authority for drafting and reviewing draft laws to the 

Ministry of Justice and Legal Affairs. Accordingly, the researcher recommends 

that the Omani legislator grant full authority to the Council of Oman with regard 

to preventive oversight of the constitutionality of laws. Moreover, it is necessary 

to enact a law specifying the powers of the entity responsible for providing legal 

opinions to the administrative units of the state and other public legal persons, 

as well as for drafting, reviewing, and revising draft laws, regulations, and 

decisions. 

 

Keywords: Preventive oversight, Basic Law of the State, Council of Oman. 
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 المقدمة 

)التشـــريعية، والتنفيذية،    القانون الأعلى الذي يمنح الشـــر ية لجميع ســـلطات الدولة الدســـتور عدّ يُ 

ويُرســـي دعائم حقولأ الأفراد والقضـــائية( من خلال تحديد اختصـــاصـــات كل ســـلطة من تلك الســـلطات،  

 .وحرياتهم، ويضع القواعد التي يجب على الجميع الالتزام بها، فلا يمكن الخروج عليها أو مخالفتها

ــلطات إنّ حج   ــتور هو مبدأ الفصــــل بين الســ ــمان احترام الدســ على   يجب حيث    ؛ر الزاوية في ضــ

تدخل كل سـلطة من سـلطات الدولة أن تلتزم بالاختصـاصـات المحددة لها، دون أن تتجاوزها إلى و يفة  

ومع ذلك، فإن مجرد الفصــل بين الاختصــاصــات والإيمان بســمو الدســتور  ،أخرى  في اختصــاص ســلطة

وجود آليـات عمليـة تكفـل التزام    من  فلا بـد   ،واحترامـه لا يكفيـان لضــــــــــــــمـان التطبيق الفعلي لهـذه المبـاد 

عمال الســلطات عن  أ التي تضــمن عدم خروج    ،ما توفره رقابة دســتورية القوانين  وهذا  ،بحدودهاالســلطات  

 .المحدد لها الإطار الدستوري 

طرلأ الرقابة على دستورية القوانين باختلاف الدساتير، إلا أن الغالب في الرقابة، إما أن    وتتنوع

ــتها من  ت ــائيةقجري ممارسـ ــية، أو من قبل هيئة قضـ ــياسـ ــمى الرقابة السـ ــية، وتسـ ــياسـ ــمى    ،بل هيئة سـ وتسـ

نهج الرقابة الوقائية )السابقة( على دستورية القوانين، والذي   سلطنة عُمانوقد انتهجت  الرقابة القضائية،  

 تفصيلا في هذه الدراسة. سيتطرلأ إليه الباحث أحد أنواع الرقابة السياسية، وهو ما  الفقهاءبعض  يعدّها

 الدراسة أهمية 

أهمية   على    إلى  الدراسةهذه  تكمن  الرقابة  بمبدأ  الأخذ  في  عُمان  توجه سلطنة  على  التعرف 

دستورية القوانين من خلال انتهاجها أسلوب الرقابة الوقائية كأحد صور الرقابة السياسية على دستورية  

ومدى توافقها مع    ،عملية تُعنى بعملية فحص مشروعات القوانين   وما يتعلق بذلك من إجراءات القوانين،  

 أحكام النظام الأساسي للدولة، مع الاستئناس ببعض تجارب الدول المقارنة في هذا الشأن.  
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 الدراسةأهداف 

 . والأهمية ،والنشأة ،والمبررات  ،المفهومالتعرف على الرقابة على دستورية القوانين من حيث  - 1

 التطرلأ إلى مفهوم وأنواع الرقابة السياسية على دستورية القوانين.   - 2

صورة من صور الرقابة   باعتبارها  ؛في سلطنة عُمان  على دستورية القوانين  الوقائيةبيان الرقابة   - 3

أداة مهمة لفحص مدى مشرو ية القوانين والمراسيم السلطانية    كونهاالسياسية، بالإضافة إلى  

   .قبل إصدارها

 الوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية فحص مشروعات القوانين في سلطنة عُمان.  - 4

 الدراسة مشكلة

 :الإجابة عن السؤال الرئيس التاليإلى  يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة  

 ؟ مدى الرقابة الوقائية على دستورية القوانين في سلطنة عُمان - 

 ويتفرع من هذا السؤال عدة تساؤلات، وهي: 

 وما أنواعها؟  ؟ما مفهوم الرقابة السياسية على دستورية القوانين  - 1

على دستورية القوانين وفقا للنظام    الوقائية ها مباشرة اختصاصات الرقابة  بما الجهة المنوط   - 2

 القانوني في سلطنة عُمان؟ 

على دستورية القوانين    الوقائيةهل يملك مجلس عُمان صلاحية مباشرة اختصاص الرقابة   - 3

 وفقا لأحكام النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عُمان؟ 

بالرقابة   - 4 المختصة  للجهة  الموكلة  الأعمال  طبيعة  وفق   الوقائيةما  القوانين  دستورية  على 

 التنظيم القانوني في سلطنة عُمان؟ 
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 حدود الدراسة

حول  تت الدراسة  هذه  ونشأتها،   مناقشةمحور  ومبرراتها،  القوانين  دستورية  على  الرقابة  مفهوم 

  كأحد أنواع الرقابة الرقابة السياسية  ل علىتسليط الضوء بشكل مفصَّ  وأهميتها بشكل عام، بالإضافة إلى

من حيث تحديد الإطار الدستوري   ،ثم التطرلأ إلى الرقابة الوقائية في سلطنة عُمان  على دستورية القوانين،

 والقانوني لتلك الرقابة، والواقع العملي لها، مع الاستئناس بتجارب بعض الدول المقارنة. 

 الدراسة  يةمنهج 

  الوصفي   المنهج  يجمع بين عدد من المناهج وهي   دراسة ال  هذهإن المنهج المتبع في تقديم وكتابة  

أثناء مراجعة    الوقائيةبحيث يقوم الباحث بالاطلاع على التشريعات المنظمة للرقابة    ؛التحليلي والمقارن و 

؛ للوقوف على مع التنظيمات القانونية المقارنةومقارنتها    ،وتحليلها  ،في سلطنة عُمان  مشروعات القوانين

 الاً وفعّ   امُحكمً   اقانوني    اأوجه الاختلاف والاتفالأ والموازنة بينهما؛ وصولا إلى نتائج وتوصيات تحقق تنظيمً 

   .أثناء مراجعة مشروعات القوانين الوقائيةلآلية تطبيق الرقابة 

 الدراسات السابقة

الرقابة على دستورية القوانين " دراسة مقارنة "، للباحثة مها بنت    :رسالة ماجستير بعنوان .1

 م. 2018، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عُمان، علي بن المر الغافرية

من حيث التطور التاريخي لها، وآلية تطبيقها    ، تناولت هذه الدراسة بحث الرقابة على دستورية القوانين

بهدف معرفة   ،عن طريق المقارنة والتحليل والاستنباط  ،وفرنسا  العربية، وجمهورية  مصرجمهورية  في  

أفضل الطرلأ التي من الممكن اقتراح تطبيقها في سلطنة عُمان للرقابة على تطابق القوانين واللوائح مع  

" المُلغى "، وقد توصلت الباحثة إلى    96/  101الصادر بالمرسوم السلطاني رقم    للدولة  النظام الأساسي

عدم وجود نظام رقابي فاعل على تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي    :عدة نتائج من أهمها

النظام الأساسي   باب خاص في  دستورية بموجب  إنشاء محكمة  يتم الإسراع في  أن  واقترحت  للدولة، 

 للدولة. 
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على أعمال مراجعة    الوقائيةالدراسة إلى استعراض الرقابة  هذه  الباحث من خلال    يسعىوعليه؛ س  

الرقابة على دستورية   أنواع  باعتبارها أحد  القانوني في سلطنة عُمان؛  للتنظيم  القوانين وفقا  مشروعات 

تعمقً  أكثر  وبشكل  للدولة   ا،القوانين،  الأساسي  النظام  في  والمتمثل  الجديد  القانوني  التنظيم  مستعرضا 

أن  ، بالإضافة إلى  2021/  7، وقانون مجلس عمان رقم  2021/  6الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  

 . أكثر نضوجا عدة تجارب في الدول المقارنة  ستكون مع المقارنة

الرقابة السياسية التي يباشرها مجلس الشورى على أعمال وسائل    :رسالة ماجستير بعنوان .2

الإدارة العامة في سلطنة عُمان " دراسة مقارنة مع المملكة الأردنية الهاشمية "، للباحث ناصر  

 م.1995الجامعة الأردنية، المملكة الأردنية الهاشمية،  ،بن سيف بن ناصر الشامسي

هذه الدراسة الضوء على حقيقة الممارسة النيابية لوسائل الرقابة السياسية على أعمال الإدارة    سلطت 

في الاعتبار مقارنتها بوسائل الرقابة في المملكة الأردنية الهاشمية المقررة    ةالعامة في سلطنة عُمان، آخذ 

لمجلس النواب، كلما كان لذلك مقتضى، وذلك من الناحية النظرية من خلال تحليل النصوص التشريعية  

فقهية  في لائحتي النظام الداخلي لمجلس الشورى في سلطنة عُمان، والنواب الأردني، والآراء والاتجاهات ال

، توصيات بغية إثراء وتفعيل التجربة العُمانية بشكل خاص، وقد خلص الباحث إلى عدة    ؛في هذا المجال

بحيث    ؛يم دستوري يكفل استقلال كل سلطة عن الأخرى من أهمها العمل بشكل سريع على إيجاد تنظ 

 يتلاءم هذا التنظيم مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتما ية للدولة.

سيسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى استعراض صلاحيات مجلس عُمان في مراجعة  وعليه؛  

الرقابة على دستورية   أنواع  باعتبارها أحد  القانوني في سلطنة عُمان؛  للتنظيم  القوانين وفقا  مشروعات 

مستعرضا التنظيم القانوني الجديد والمتمثل في قانون مجلس عمان الصادر   االقوانين، وبشكل أكثر تعمقً 

 .2021/  7بالمرسوم السلطاني رقم 
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رسالة ماجستير بعنوان: الرقابة على دستورية القوانين " دراسة مقارنة "، للباحث محمد علي   .3

 م. 2016، جامعة عم ان الأهلية، المملكة الأردنية الهاشمية، أبو الجعص

تناولت هذه الدراسة، موضوع الرقابة على دستورية القوانين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومقارنتها  

ن هذا الموضوع قد شهد  إكل من جمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، حيث    فيالرقابة الدستورية  مع  

الهاشمية المملكة الأردنية  الدستورية سنة    ؛تطورا كبيرا في  للتعديلات  الرقابة 2011نظرا  فقد مرت  م، 

الأولى كانت المرحلة السابقة على إنشاء المحكمة الدستورية،    :الدستورية في المملكة الأردنية بمرحلتين

فكانت رقابة امتناع لا تستند إلى نص دستوري، تستطيع أن تمارسها المحاكم جميعها، أما المرحلة الثانية  

أصبحت رقابة مباشرة تستند إلى نص دستوري، تمارسها    كانت بعد إنشاء المحكمة الدستورية، حيث ف

إن فكرة الرقابة على    :محكمة متخصصة دون غيرها، وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج، أهمها

يُ  الدستور، فلا  بمبدأ سمو  ارتباطا وثيقا  القوانين ترتبط  الرقابة إلا بوجود دستورية  تصور ممارسة هذه 

 بعة في تعديل القانون العادي. دستور جامد، يتطلب تعديله إجراءات تختلف عن تلك المتَّ 

على أعمال مراجعة    الوقائيةسيسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى استعراض الرقابة  وعليه؛  

الرقابة على دستورية   أنواع  باعتبارها أحد  القانوني في سلطنة عُمان؛  للتنظيم  القوانين وفقا  مشروعات 

للدولة  الأساسي  النظام  في  والمتمثل  الجديد  القانوني  التنظيم  مستعرضا  تعمق  أكثر  وبشكل  القوانين، 

/ 7مان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  ، وقانون مجلس ع2021/  6الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  

 دون التطرلأ إلى الرقابة القضائية والتي تخرج عن نطالأ دراستنا هذه.  2021
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دراسة مقارنة "،    -نحو رقابة على دستورية القوانين في سلطنة عُمان  "  :بحث علمي بعنوان .4

مجلة الدراسات الفقهية والقانونية، العدد الثاني   ،للمؤلف: د. سالم بن راشد بن خميس العلوي 

 م.2022أكتوبر  –عشر 

السلطانية    أكد  والمراسيم  القوانين  دستورية  برقابة  تُعنى  قضائية  جهة  وجود  ضرورة  البحث  هذا 

والإجراءات التي لها قوة القانون، وذلك على غرار الكثير من الدول التي عرفت هذا النوع من الرقابة،  

بالمرسوم السلطا85من خلال استقراء نص المادة ) /  6ني رقم  ( من النظام الأساسي للدولة الصادر 

، علاوة على استعراض الرقابة السياسية والنيابية على صحة مشروعات القوانين والإجراءات التي  2021

لها قوة القانون والمراسيم، ومشروعات الاتفاقيات والمعاهدات التي ترغب السلطنة الانضمام إليها، أو  

عدل والشؤون القانونية، وكذلك مجلس من خلال المراجعة التي تقوم بها وزارة الوذلك    ؛التصديق عليها

الاستعجال في تحديد الجهة القضائية التي تُعنى    :عُمان، وقد خلص المؤلف إلى عدة نتائج، من أهمها

والمراسيم   القانون،  قوة  لها  التي  والإجراءات  القوانين،  تطابق  بمدى  المتعلقة  المنازعات  في  بالفصل 

والإجراءات   ،صلاحياتها  وبيانالسلطانية، واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها أحكامه،  

 .التي تتبعها

وعليه؛ سيسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى استعراض الأعمال التي تقوم بها وزارة العدل 

أثناء مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم السلطاني قبل إقرارها من    الوقائيةوالشؤون القانونية في الرقابة  

 قبل مجلس عُمان، والتصديق عليها من قبل جلالة السلطان وفقا للتنظيم القانوني في سلطنة عُمان.
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الاختصاص التشريعي لمجلس عُمان ودوره في تحقيق التنمية المستدامة  "  :بحث علمي بعنوان .5

ين: د. سلطان بن جمعة بن  مقارنة "، للمؤلف    ةدراس  -  2040وفق الرؤية المستقبلية عُمان  

، مركز جيل البحث العلمي، مجلة جيل  مبارك الفارسي، د. حمد بن أحمد بن عامر السعدي

 م.2024مايو    18العدد  –الدراسات المقارنة، العام الثامن 

تناول هذا البحث الوقوف على أهم الاختصاصات التشريعية التي يمارسها مجلس عُمان، ومقارنتها  

مان  مع بعض الأنظمة السياسية العربية، والوقوف على أهم البرامج الوطنية المتعلقة بتنفيذ أهداف رؤية عُ 

، وعلى الأخص تلك المتعلقة بأولوية التشريع، ومنح السلطة التشريعية في سلطنة عُمان الاستقلال 2040

لوقوف على أهم الإشكاليات والتحديات التي تعترض  ل  عمد البحث والصلاحيات التشريعية الكاملة، كما  

مجلس عُمان عند ممارسة اختصاصاته التشريعية، من أجل التوصل إلى أهم الحلول الناجحة لاستكمال 

ال وقد توصل  التشريعي،  المجال  الرؤية في  أهمهاأهداف ومتطلبات  نتائج من  إلى عدة  عدم    :باحثان 

اكتمال الاختصاص التشريعي لمجلس عُمان، سواء من حيث الموافقة على مشروعات القوانين المحالة  

 من الحكومة أو إمكانية رفضها، أو من حيث اقتراح مشروعات القوانين من قبل المجلس.

وعليه؛ سيسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى استعراض صلاحيات مجلس عُمان في مراجعة  

الرقابة على دستورية   أنواع  باعتبارها أحد  القانوني في سلطنة عُمان؛  للتنظيم  القوانين وفقا  مشروعات 

مستعرضا التنظيم القانوني الجديد والمتمثل في قانون مجلس عمان الصادر    ا، القوانين، وبشكل أكثر تعمقً 

 عدة تجارب في الدول المقارنة   ، بالإضافة إلى أن المقارنة ستكون مع2021/  7بالمرسوم السلطاني رقم  

 . أكثر نضوجا
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 :الدراسةخطة 

 تتكون هذه الدراسة من فصلين وخاتمة، واقتضت هيكليته أن تكون على النحو الآتي: 

 الفصل الأول: الرقابة على دستورية القوانين. ❖

 . على دستورية القوانين الرقابة ماهية المبحث الأول:  •

 . مفهوم الرقابة على دستورية القوانينالمطلب الأول:  -

 . نشأة الرقابة على دستورية القوانين، وأهميتهاالمطلب الثاني:  -

 . السياسية على دستورية القوانينالمبحث الثاني: الرقابة  •

 ، ومفهومها. السياسية على دستورية القوانينالمطلب الأول: نشأة الرقابة  -

الثاني:   - القوانين  السياسيةالرقابة    صورالمطلب  دستورية    وخصائصها   ،على 

 وتقدير تلك الرقابة. 

 على دستورية القوانين في سلطنة عُمان  الوقائيةالفصل الثاني: الرقابة  ❖

 .الوقائية الإطار الدستوري والقانوني للرقابةالمبحث الأول:  -

 . أساس الرقابة على دستورية القوانينالمطلب الأول:  -

الاختصاصات الممنوحة للجهات المنوط بها أعمال الرقابة على  المطلب الثاني:   -

 دستورية القوانين. 

 في سلطنة عُمان.  الواقع العملي للرقابةالمبحث الثاني:  •

 الإجراءات المقررة في فحص مشروعات القوانين قبل إصدارها. المطلب الأول:   -

الثاني - مراجعة  المطلب  مرحلة  في  الإجراءات  على  تطرأ  التي  المعوقات   :

 . مشروعات القوانين
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 الفصل الأول 

 الرقابة على دستورية القوانين
والذي   ،لذلك فقد  هر المبدأ الذي أقر به الفقه الدســــتوري و  ،التشــــريعيالدســــتور قمة الهرم   يتبوأ
يعني علو الدســـتور على ســـائر القواعد القانونية، فإذا ما تعارضـــت هذه و ،  "ســـمو الدســـتور  "يســـمى بـــــــــــــــــ  
  ةواجب  القاعدةواعتباره    النص الدسـتوري  ا تغليب لزامً   كان ؛نصـوصـها مع الدسـتورو   مضـمونهاالقواعد في 
 (1) .التطبيق

وذلك من  ؛في الدولة ، والذي يعني ســـــــيادة حكم القانون (2)  بمبدأ المشـــــــرو ية هذا المبدأويرتبط  
في كل تصــرفاتها وأنشــطتها    (التشــريعية والتنفيذية والقضــائية)خضــوع الســلطات العامة في الدولة  خلال 

المشــرو ية، حيث إن كلاهما   ولذلك كان مبدأ ســمو القواعد الدســتورية أحد مظاهر مبدأ  ؛لأحكام القانون 
 (3)يرتبط بالآخر بعرى وثيقة لا انفصام لها. 

ــتورية وفقا لتوقيت إجرائهاو  ــاليب الرقابة الدســ ــدور القانون  إذ يمكن أن تمار   ؛تتنوع أســ س قبل صــ
نـا مزايـا  أو بعـد دخولـه حيز التنفيـذ، وقـد اهتم الفقـه القـانوني بتحليـل كـل من هـذين النوعين من الرقـابـة، مبيّ  

وعيوب كل منهما، ومدى أثرها في ضــــــــبط التزام الســــــــلطات العامة بأحكام الدســــــــتور، وضــــــــمان حماية  
 (4)الحقولأ والحريات العامة. 

 (5) وتتباين الرقابة بحسب توقيت مباشرتها إلى نوعين رئيسين:

 
نعمان أحمد الخطيب، الوســــيط في النظم الســــياســــية والقانون الدســــتوري، دار الثقافة للنشــــر والتوزيع، الطبعة الأولى،  (1) 

 .245م، ص 1999الإصدار الأول، 
ــريانه على كل من المحاكم والمحكوم "، نقلا بفه أحد فقهاء القانون  يعرّ  )2( ــيادة القانون، أي احترام أحكامه وســـــــ أنه: " ســـــــ

 .15، ص م2010الإسكندرية،  –عن ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة 
ــوء  ظُ محمد كامل عبيد، نُ  (3) ــتور الإمارات العربية المتحدة على ضـ ــة تحليلية مقارنة لدسـ ــتور الإمارات: دراسـ م الحكم ودسـ

 .144، ص م2003م الحكم المعاصرة، أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الأولى، ظُ نُ و المباد  الدستورية العامة 
دار الجامعة الجديدة، الإسـكندرية،  ،مقارنة(ميادة عبد القادر إسـماعيل، الرقابة السـابقة على دسـتورية القوانين )دراسـة   )4(

 .18، ص م2020
الجمهوريـة اللبنـانيـة،  –رجـب عبـد الحميـد، القـانون الـدســــــــــــــتوري، دار الكتـاب الجـامعي، دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة    )5(

 .133، ص 2016
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، وهي التي تُمارس قبل إصـــدار القانون، بقصـــد فحصـــه والتأكد (الســـياســـية)  الوقائية: الرقابة أولا
من مطابقته لأحكام الدســــتور قبل دخوله حيز التنفيذ، وقد يُعهد بها إلى هيئة ذات طابع ســــياســــي؛ ولذا 

 .ى في هذه الحالة " بالرقابة السياسية على دستورية القوانين "سمّ تُ 
ــدور القانون وبدء تطبيقه فعليا، حيث يختص  ثانيا  ــائية(، وتتم بعد صـــــ : الرقابة اللاحقة )القضـــــ

القضـاء بالنظر في مدى دسـتورية القانون والفصـل في مشـروعيته عند الطعن عليه بعدم الدسـتورية؛ ولذا 
 دستورية القوانين ". على تسمى في هذه الحالة "بالرقابة القضائية 

يتعلق الأول منه بماهية    :بتقســــــيم هذا الفصــــــل إلى مبحثين قام الباحث وعلى هذا الأســــــاس فقد  
 الرقابة على دستورية القوانين، ويتعلق المبحث الثاني بنشأة الرقابة على دستورية القوانين.

 المبحث الأول 
 الرقابة على دستورية القوانين  ماهية 

هذا   تقســـــــــيمفإنه ينبغي    ؛ماهية الرقابة على دســـــــــتورية القوانينحول صـــــــــورة واضـــــــــحة لإعطاء  
الأول يتعلق بتحديد مفهوم الرقابة على دســــتورية القوانين، أما المطلب الثاني فإنه    :بحث إلى مطلبينمال

ــأة الرقابة على دســــــتورية القوانين وأهميتها، وســــــوف   بيان كل مطلب من  يســــــعى الباحث إلى يتعلق بنشــــ
 :، وذلك على النحو الآتيمن التفصيل بشيءالمطلبين 

 الرقابة على دستورية القوانين مالأول: مفهو المطلب 
ــتورية القوانين ــل إلى الاتفالأ على    ،لقد تنوعت التعريفات الفقهية للرقابة على دســـــــــ دون التوصـــــــــ

 .د جامع مانعتعريف موحَّ 
التعريفات الفقهية، وذلك على النحو   زمن أبر   افي هذا المطلب جانبً  وعليه؛ سيستعرض الباحث 

 :الآتي
" قيام ســلطة مختصــة ومســتقلة عن الرقابة على دســـتورية القوانين بأنها:   بعض الفقهاءف يعرّ  

 ؛أو مخالفتها لها ،الســلطة التشــريبية بالحكم على مدى انطباق القوانين العادية على أحكام الدســتور
 (1) ".حتى يتم بذلك انتظام سير الدستور المقيد لسلطة القوانين العادية 

 
وكمال الغالي،  ،  146، ص  م1956السـيد صـبري، النظم الدسـتورية في البلاد العربية، معهد الدراسـات العالية، ب.م،   )1)

 .153، ص م1991 – م1990مباد  القانون الدستوري والنظم السياسية، مديرية الكتب الجامعية، دمشق، 
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ــة  بــأنهــا:    بعض الفقــهفهــا  ويعرّ   ــلطــة مختصــــــــ مبــدأ  مــدى احترام    في" التحقيق من قبــل ســـــــ
على أحكام الدســــــتور مع   - وهو أدنى من الدســــــتور - مدى انطباق القانون   فيأي    ،المشــــــرو ية

 (1) المؤيد الحقوقي بإمكان إلغاء أو تعطيل النص غير الدستوري ".
" هي التحقق من مخالفة  إلى تعريف الرقابة على دســـــتورية القوانين بأنها:   فقيه آخروقد ذهب 
أو لإلغائها أو الامتناع عن تطبيقها إ ا   ،تمهيدا لعدم إصــدارها إ ا كانت لم تصــدر ؛القوانين للدســتور

 (2) كان قد تم إصدارها ".
، على الرغم من أن  ســالف البيان الثالث التعريف بأن التعريف الأقرب والأدلأ هو  ويرى الباحث  

في تعريفاتهم لتلك  القوانين قد جانبهم القصـــــــــــورجل الفقهاء الذين قاموا بتعريف الرقابة على دســـــــــــتورية 
ــعوبة كبيرة  إنالرقابة، حيث  ــتورية القوانين   تكمن  هنالك صـ   ؛في إيراد تعريف جامع مانع للرقابة على دسـ

 سواء أكانت رقابة قضائية أم رقابة غير قضائية. ،باعتبار أن هنالك عدة صور لأنواع الرقابة
يتولى  بيان بعض تعريفات الفقهاء للرقابة على دســــــــــــــتورية القوانين، ســــــــــــــوف   الانتهاء منوبعد 

ــام الفقهاء الرقابة من خلال من هذهموقف الفقه    الباحث اســــــــــــتعراض    ةإلى ثلاث  حول هذه الرقابة  انقســــــــــ
 :اتجاهات، وذلك على النحو الآتي

ــمانة جوهرية لحماية   الاتجاه الأول: ــتورية القوانين، بوصـــفها ضـ يميل إلى تأييد فكرة الرقابة على دسـ
الحقولأ والحريات، وأداة أســاســية لصــون أحكام الدســتور، ويتضــح هذا التوجه في كتابات عدد من أعلام  

البارز، وكمال أبو    عليو ، ودوجي، ورولان، وميســــــــــــــبير، وســــــــــــــليمان الطماوي،  هوريوالفقه، ومن بينهم  
ــاوي، وغيرهم من   عبد الحميد المجد، وثروت بدوي، و  كما أن غالبية فقهاء ،  الباحثينمتولي، ومنذر الشــــــــ

 القانون الدستوري قد انحازوا إلى هذا الرأي.
 .أمثال: بيرود  ،نادى به بعض الفقهاءف ،وهو التشكيك في هذه الرقابة :أما الاتجاه الثاني

 
الرقابة على دســــتورية القوانين )دراســــة مقارنة(، الطبعة الأولى، المؤســــســــة الحديثة للكتاب،  حمد،أعصــــام ســــعيد عبد   )1)

 .100، ص م2013لبنان،  –بيروت  
 .19، ص م1985ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،   (2)
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عدم الأخذ بالرقابة على دســتورية القوانين، وخاصــة الرقابة  إلى الثالث الاتجاه  ذهب أصــحاب وأخيرا 
ــائية منها، و  ــيينالفقيهين الألمانيين جورج يلينك، ولاباند   الاتجاه:نادى بهذا من مالقضـــ   ، والفقيهين الفرنســـ

 (1)ايزنمان، وكاريه دي ملبرج. 
يجد الباحث   ؛فيما يتعلق بالرقابة على دســـــتورية القوانينالفقهاء وتوجهاتهم   آراء  ومن خلال اســـــتقراء

الأول: الاتجـاه المؤيد للرقابة على دســــــــــــــتورية القوانين، والثـاني: الاتجاه    :أن هنـالك اتجـاهين فقط، وهمـابـ
ــانيد التي التج المبررات المعارض لتلك الرقابة، وســــــــوف نفرد لكل اتجاه   إليها، وذلك على النحو    أوالأســــــ

 الآتي:
 (2) أولا: الاتجاه المؤيد للرقابة على دستورية القوانين •

تنصـــــــــب الجهود الفقهية على اســـــــــتقصـــــــــاء الوســـــــــائل الكفيلة بإلزام الســـــــــلطة الحاكمة باحترام أحكام  
 استنادا إلى جملة من المبررات، من أهمها: ؛الدستور، والحدّ من تغوّل السلطة التشريعية

ــياســـــــــية    ؛يُعدّ الدســـــــــتور القانون الأســـــــــمى في الدولة - 1 إذ يضـــــــــع الإطار العام لتنظيم الحياة الســـــــ
ــادية والاجتما ية، ويمثّ  ــلطات الدولة، كما يتولى تحديد  والاقتصـ ــي لجميع سـ ــاسـ ــدر الأسـ ل المصـ

ــي إلى تقويض    م،ث  اختصـــاص كل منها، ومن   ــلطات لأحكامه تُفضـ فإن مخالفة أي من هذه السـ
 بما ينال من شرعيتها الدستورية. ؛وسندها القانوني ،الأساس الذي تستمد منه وجودها

ها إلى الانتخاب المباشــــر من قبل الشــــعب، وهو ما يضـــفي  تتســــتند الســــلطة التشــــريعية في نشــــأ - 2
عليها مشــرو ية ديمقراطية واســعة، غير أن هذا المصــدر الشــعبي قد يدفعها أحيانا إلى التوســع  

مما قد  ؛ة بصــــــورة مطلقة عن الإرادة العامةفي ممارســــــة صــــــلاحياتها، وإلى اعتبار إرادتها معبرّ  
يحملها على التقليل من شــــــــأن الرقابة المتبادلة مع الســــــــلطات الأخرى، أو إصــــــــدار تشــــــــريعات  

تبرز الحاجة إلى   هناتتعارض مع أحكام الدســــــتور تحت ذريعة تمثيلها للســــــيادة الشــــــعبية، ومن 
وجود آليات رقابية فاعلة تكفل التزام السلطة التشريعية بحدود الدستور، وتمنع تجاوزها للضوابط 

 ة التي تشكل أساس مشروعيتها.الدستوري

 
صـــــــباح موســـــــى عبد الرحمن المومني، الرقابة على دســـــــتورية القوانين في الأردن " دراســـــــة مقارنة تحليلية في ضـــــــوء   (1)

"، رســـــــالة دكتوراه، جامعة العلوم الإســـــــلامية العالمية، المملكة الأردنية الهاشـــــــمية،   م2011التعديلات الدســـــــتورية لســـــــنة  
 .22، ص م2013

 .24- 23صباح موسى عبد الرحمن المومني، المرجع السابق، ص  )2)
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حرص الفقه الدسـتوري على تطوير آليات ووسـائل تضـمن خضـوع السـلطتين التشـريعية والتنفيذية   - 3
رة، لأحكام الدســـــــــتور، وضـــــــــمان التزامها بحدوده، بما يحول دون تجاوزهما للصـــــــــلاحيات المقرَّ 

 ويحقق التوازن المطلوب بين سلطات الدولة، في إطار سيادة القانون الدستوري.
تُعد الرقابة على دســــتورية القوانين من أهم الوســــائل الضــــامنة لاحترام الحقولأ والحريات العامة؛  - 4

النا مة للحقولأ   الدسـتورية  الأحكامن من التحقق من مدى توافق التشـريعات الصـادرة مع  إذ تمكّ  
بما يحول دون المسـاس بتلك الحقولأ، أو الانتقاص منها، ويسـهم في تكريس سـيادة و ،  والحريات 
 باعتباره الضمان الأعلى لحماية تلك الحريات. ؛الدستور

المصــــدر الأســــمى للشــــر ية في الدولة؛ فهو  -بما يتضــــمنه من قواعد وأحكام    -الدســــتور  يُعدّ  - 5
المرجع النهائي بصحة تصرفاتها،    وينظم اختصاصاتها، ويُعدّ   ،الذي يحدد أطر السلطات العامة

 فإن احترام أحكامه شرط لازم لمشرو ية ما يصدر عن هذه السلطات من أعمال. وعليه؛
 ثانيا: الاتجاه المعارض للرقابة على دستورية القوانين •

ــانيد وحجج عدة تؤيد رأيه في ذلك،  انتقد جانب من الفقه الرقابة على دســـــــــتورية القوانين، وذكر أســـــــ
 ومنها:
ــلطات  - 1 ــل بين الســ ــتورية القوانين مع مبدأ الفصــ ــتقلال    -تعارض الرقابة على دســ والذي يعني اســ

ل الهيئة  ســـتخوّ  هذه الرقابة  إنحيث   ؛- كل ســـلطة من ســـلطات الدولة عن غيرها من الســـلطات 
، وتتدخل في أعماله، وهذا يخالف ما يقضــي به مبدأ المشــرّععلى   تعتديالمختصــة بالرقابة أن  

 (1)الفصل بين السلطات الذي يقرره الدستور. 
إن مبدأ الرقابة على دستورية القوانين سيجعل من الهيئة المختصة بالرقابة السلطة الوحيدة ذات  - 2

 (2) الحق في تقرير القوانين.
  ؛شـهادة قاطعة بدسـتوريته  عدّ إن إصـدار القانون بالشـكل والشـروط والإجراءات الرسـمية المحددة يُ  - 3

  وبالتالي لا مبرر لإعادة البحث في مدى دســـــــــتوريته من جديد، ولكن إصـــــــــدار القانون لا يعني

 
علي رشـــــيد أبو حجيله، )الرقابة على دســـــتورية القوانين في الأردن(، الطبعة الأولى، المكتبة الوطنية، عمّان، المملكة  (1)

 .10، ص م2004الأردنية الهاشمية، 
 .10علي رشيد أبو حجيله، المرجع السابق، ص  (2)
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هما اللذان   –لأن رئيس الدولة والبرلمان   ؛بالضــرورة أنه اســتوفى الشــروط الشــكلية والموضــو ية
 (1)أحكامه.  عن مقتضىن للدستور، ولا يستطيعان الخروج اخاضع –يصدران القانون 

وبالرغم مما يثار من اعتراضـــــات نظرية، فإن الرقابة على دســـــتورية القوانين قد تحولت إلى وختاما،  
ــتورية، مؤكدة بذلك دورها   ــها أغلب الدول، وتكفل حماية المباد  الدســـــ ــتورية راســـــــخة، تمارســـــ حقيقة دســـــ

 واستقرار النظام القانوني. ،الحاسم في صيانة سيادة القانون 
 .الآتي وفقالرقابة على دستورية القوانين،   هور مبررات إلى بيان  يتطرلأ الباحث وسوف 

 أولا: ضمان سيادة القانون وحماية النظام الديمقراطي
ــتور وعدم مخالفته من   إن ــتورية القوانين هي من أجل حماية الدســـــــ اللجوء إلى الرقابة على دســـــــ

ه، ســموّ  مبدأ الطريقة الأمثل لحماية الدســتور، وعدم المســاس بفهي   ؛قبل الســلطتين )التنفيذية والتشــريعية(
 (2) إلى بناء دولة ديمقراطية. مما يستدعي القول بأن سمو الدستور يؤدي

 ثانيا: ضمان احترام الحقوق والحريات
ــاتير تتفاخر   ، وكل ما يضــــمن  للأفراد في الدولة الحقولأ والحريات العامة  بصــــون إن أغلب الدســ

 ؛بالمقـابل تجـاوزا لهـذه الحقولأ والحريات العـامة  عدّ الدســــــــــــــتور، يُ   لأحكـام  للفرد العيش بكرامة، وأي تجـاوز
ــتورية القوانين ــتور من أي   ،فكانت الرقابة على دســـــــــ ــوص الدســـــــــ والتي تعد الطريقة المثلى لحماية نصـــــــــ

تمنع الســــــــــلطة التشــــــــــريعية من   بذلك فهي  ؛حقولأ الأفراد وحرياتهمالعنصــــــــــر الذي يحمي   وهيمخالفة،  
ــدار أي قـانون  الظروف في  أو   ،الظروف العـاديـةفي  ، ســــــــــــــواء  حرم الأفراد من حقوقهم وحريـاتهمي  إصــــــــــــ

 (3)الاستثنائية التي تمر بها الدول. 
 
 
 

 
 .12، ص السابقعلى رشيد أبو حجيله، المرجع  )1)
ــتير، جامعة عمان الأهلية، (  2) ــالة ماجســــ ــة مقارنة " رســــ ــتورية القوانين " دراســــ محمد علي أبو الجعص، الرقابة على دســــ

 .7 ، صم2016المملكة الأردنية الهاشمية، 
 7سابق، ص المرجع المحمد علي أبو الجعص،  (3)
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 ثالثا: إشباع حاجات المجتمع المتطورة
  بالإمكانيات يتمتعون  ومتخصـــــصـــــين  قضـــــاة متمرســـــين   إن الحفاظ على هذا المبدأ يتطلب وجود 
ــتور ــبان أن هذه المهمة تُ   ؛الإبدا ية القادرة على كفالة الرقابة على الدسـ الو ائف الفنية التي    من عدّ بحسـ

 (1) تختلف عن الو يفة القضائية التقليدية.
ــى عليه مئات    فقد   ؛وإزاء ذلك ــتور الاتحادي الذي مضــــــ ــرت المحكمة العليا الأمريكية الدســــــ فســــــ

متطور، وكذلك المحكمة الدســتورية العليا المصــرية حين قالت: و م مع مجتمع حر ءالســنين، بطريقة تتلا
إن الدســتور وثيقة تقدمية لا ترد مفاهيمها إلى حةبة ماضــية، وإنما تمثل القواعد التي يقوم عليها، " 

 (2)".  ر لا يصد عنه التطور آفاقه الرحبةوقد صاغتها الإرادة الشعبية انطلاقة إلى تغي  
 رابعا: تحقيق الاستقرار القانوني والسياسي

دور بارز في تحقيق الاستقرار القانوني والسياسي، ففي  ب  تتمتع  لرقابة على دستورية القوانينإن ا
تبرز الرقابة على    ؛حالة نشــــوء خلاف بين الأغلبية البرلمانية والمعارضــــة حول دســــتورية بعض القوانين

دستورية أو عدم دستورية القانون    بشأنالنزاع  إيجاد حل والتوصل إلى حسم  من خلال  ،دستورية القوانين
 (3)تحقيق الاستقرار القانوني في الدولة.  في بذلك الرقابة لتسهممحل النزاع، 

تضـــمن الرقابة الدســـتورية ضـــبط اختصـــاص الســـلطات العامة والتزامها بأحكام الدســـتور، وتعمل 
بما يعزز اســــــــــــتقرار النظام القانوني،    ؛وتســــــــــــوية النزاعات الناشــــــــــــئة عنها  ،على حماية الحقولأ القانونية

ضــمن نطالأ الرقابة على    ،ويضــطلع القضــاء الدســتوري بمهمة ربط القوانين بالدســتور وتفســير نصــوصــه
 (4)ويضمن انتظام عمل المؤسسات القانونية.  ،بما يحافظ على سيادة الدستور ؛دستورية القوانين

 
 

 
 .48مرجع سابق، ص  صباح موسى عبد الرحمن المومني، (1)
،  م 2000أحمد فتحي ســـــرور، الحماية الدســـــتورية للحقولأ والحريات، الطبعة الأولى، دار الشـــــرولأ، القاهرة،نقلا عن:   )2)

 .161ص 
 .8عص، مرجع سابق، ص جمحمد علي أبو ال  (3)
 .161أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص (  4)
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 نشأة الرقابة على دستورية القوانين، وأهميتها : المطلب الثاني 
ــاس والمنبعالولايات المتحدة الأمريكية   عدّ تُ  ــتورية القوانين  حجر الأســـ ــب   -للرقابة على دســـ بحســـ
ــأة هـذه الرقـابـة إلى النظـام    عأن هنـاك اتجـاهـا آخر يرج  إلا،  (1)  -فقـه القـانون الـدســــــــــــــتوري   إجمـاع نشــــــــــــ

قانون يتعارض مع قاعدة قانونية  للقاضـي رفض أي   غيسـوّ  ، ذلك الذي  البريطاني السـائد في المسـتعمرات 
 (2)عليا. 

والتي كان لها أثر كبير في دول   - البداية الشــــــــــــهيرة والحقيقية للرقابة على الدســــــــــــتورية  ترجعو 
عندما أصــــــدر القاضــــــي الشــــــهير )مارشــــــال( حكمه في قضــــــية    -  المتحدة الأمريكيةكثيرة غير الولايات 

م، رغم وجود قضـــــــاء دســـــــتوري متخصـــــــص، وعدم وجود نص 1803ماربوري ضـــــــد ماديســـــــون " عام  "
كل قانون  ل، إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أقرت لنفســـها حق رقابة دســـتورية  دســـتوري يجيز هذه الرقابة

 (3). يتنافى مع القانون الأعلى وهو الدستور
الفضل في إقرار وتبلور فكرة الرقابة على دستورية القوانين و هورها  بأن   (4)  ويرى بعض الفقهاء

فقد  ؛، يرجع إلى الثورة الفرنســـية، غير أن أصـــولها تعود إلى تاري  أبعد من ذلكفي شـــكل مبدأ دســـتوري 
هب والنظريات الســــــــــــــائدة قبل تلك الفترة، والتي كانت امتدادا لمبدأ ا متجســــــــــــــدة في المذ كانت هذه الفكرة 
ــانية    وقد برزت هذا،  التي لا تزال باقية حتى يومنا الحاضـــــــر  في القانون الطبيعي  المتمثلةالعدالة الإنســـــ

ــذه الفكرة جليـــة في   ــد المفكرينهـ ــابـــات أحـ ــانون    الـــذي،  (5)كتـ ــا أن العـــدل هو القـ ــادهـ ذهـــب إلى فكرة مفـ

 
حمد إبراهيم الحمادي، )الرقابة على دســتورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة " دراســة مقارنة مع تشــريعات  (1)

، المركز القومي للإصــــدارات القانونية، م2011جمهورية مصــــر العربية ودولة الكويت ومملكة البحرين(، الطبعة الأولى،  
 .16، ص م2011جمهورية مصر العربية،

ــورات الحلبي الحقوقية، طبعة عام   )2) ــي في لبنان، منشـــــ ــياســـــ ــتوري والنظام الســـــ ،  م 2002محمد المجذوب، القانون الدســـــ
 .79ص

 .60، دون ناشر أو طابع، ص م1991عبد المنعم محفوظ، القضاء الدستوري في مصر، الطبعة الأولى  )3)
وتعديلاته لســـنة   1952محمد علي إبراهيم المومني، الرقابة القضـــائية على دســـتورية القوانين الأردنية في  ل دســـتور  (4)

 .12، ص م2018، دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمّان، الأردن، م2011
ياسـر فلاح كريم الجنابي، الرقابة على دسـتورية القوانين والأنظمة النافذة في العرالأ )دراسـة مقارنة(، رسـالة ماجسـتير،   (5)

 .15، ص م2020جامعة الشرلأ الأوسط، الأردن، 
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لأن العدل هو الأســــاس   ؛المشــــرّعالقوانين الصــــادرة عن إرادة ، ويجب أن توضــــع على أســــاســــه الطبيعي
 التي تضعها الدولة. الخضوع للقوانينيقتضي و الذي تستمد منه القوانين قوتها الملزمة، 

؛ حيث  لمبدأ الرقابة الدســـتورية في التزايد في أعقاب الحرب العالمية الأولى  هذا المدّ وقد اســـتمر  
ــبحت غالبية الدول المتحررة  ــاتير، وبعد الحرب العالمية الثانية أصــــــ ــت عليه بعض الدســــــ ــمن  نصــــــ تضــــــ

فكرة الرقابة على الدسـتورية في تتبنى  بية  و دسـاتيرها هذه الضـمانة الأسـاسـية، فكانت سـويسـرا أول دول أور 
غير ممتدة   ،على القوانين الصـــادرة عن الولايات   تقتصـــرم، إلا أنها كانت 1874دســـتورها الصـــادر عام  

 (1)إلى القوانين الصادرة عن الدولة الاتحادية. 
أنشـــــــــــأت النمســـــــــــا أول محكمة دســـــــــــتورية في أوروبا، وتبعتها في نفس العام  م 1920وفي عام  

في  ألمانيا الصــــادربا، فقد نظمها دســــتور  و فكرة الرقابة في عموم أور تشــــيكوســــلوفاكيا، ومن ثم انتشــــرت 
م الرقابة م، الذي نظّ 1958م، ثم الدســـــــــتور الفرنســـــــــي عام  1948عام  م، وكذلك في إيطاليا  1949عام  

المجلس الدســــتوري، وتبعتهم اليونان في عام  وذلك بإنشــــاء    ؛على دســــتورية القوانين (الوقائيةالســــياســــية )
 (2)م. 1975

ــمن الدول التي تبنّ  ــئت    ؛ت هذه الفكرةوكانت الدول العربية ضــــــــــ محكمة  ففي دولة الكويت أنشــــــــــ
تختص دون غيرها بتفســير النصــوص الدســتورية، وبالفصــل في المنازعات المتعلقة بدســتورية   ،دســتورية

أو بصــــــحة    ،مةالقوانين والمراســــــيم بقوانين واللوائح، وفي الطعون الخاصــــــة بانتخاب أعضــــــاء مجلس الأ
 (3)عضويتهم. 

ي فكرة الرقابة على الدســــتورية، فبالرغم من  اقة في تبنّ العربية كانت ســــبّ إلا أن جمهورية مصــــر 
بالتصـدي لموضـوع رقابة دسـتورية القوانين    -  حتى أي جهة أخرى أو   -  عدم ورود أي نص يقر للقضـاء

م  1969، إلا أن القضاء المصري قد تصدى لهذه المسألة قضائيا، ففي عام  في دساتير مصر المتعاقبة
الفصـــــل في دســـــتورية    –دون غيرها    –للمحكمة المحكمة العليا، والذي أســـــند   لإنشـــــاءقانون    أول صـــــدر
 (4) .القوانين

 
 .18، ص ، مرجع سابقحمد إبراهيم الحمادي )1)
 .18سابق، ص المرجع الحمد إبراهيم الحمادي،  )2)
 م.1962نوفمبر  11الصادر في  ( من دستور دولة الكويت173راجع المادة ) )3)
 .109م، ص 2000يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  )4)
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ــبق بيانهمو  ــيلة   ؛ما ســ ــعي دول العالم أجمع إلى إيجاد وســ ــح ســ ــد يتضــ ــاتيرها ضــ للدفاع عن دســ
حرياتهم  وذلك لما اسـتقر في أذهان الأفراد من ضـرورة حماية    ؛الانتهاك والتعدي من قبل سـلطات الدولة

ــتور  للاعتداءوحقوقهم، وعدم ترك مجال للعابثين   ــدار قوانين  و   ،على أحكام الدســـــــــ قد تكون موجهة إصـــــــــ
ــاب  ــالح فئة معينة من الناس على حســــــ ــلب الناس مزيدا من    فئة لصــــــ ــدر قوانين تســــــ أخرى، أو أن تصــــــ
الذي يجعل من رقابة الدســــــــــــــتورية أنجع الطرلأ في حماية  الحريات، أو تنتهك مزيدا من الحقولأ؛ الأمر 

تعســــف أو  الحصــــن المنيع الذي يمكن للأفراد الاحتماء به من    تعتبرنصــــوص الدســــتور وقواعده، والتي  
ــمانات   شــــــــطط   -  أحيانا  -التي قد تكون ضــــــــرورية الســــــــلطات، ولا يبخس بالطبع قدر غيرها من الضــــــ

 (1)واحترام نصوص الدستور.  ،لإرساء القانون 
على  الرقابة   أهميةإلى  فإن الباحث ســـــــيتطرلأ ،  نشـــــــأة الرقابة على دســـــــتورية القوانين  بيانوبعد 

، وهي  للأفراد   حقولأ والحريـات العـامـةال قيـة لحمـايـةالحقي  ةهي الضــــــــــــــمـانـ تعتبر التي  دســــــــــــــتوريـة القوانين
، وذلك على  الدســــــتورية للســــــلطات ، علاوة على محافظتها على الحدود لســــــمو الدســــــتورالنتيجة الحتمية  

 .النحو الآتي
 أولا: حماية الحقوق والحريات العامة

فهي لا    ؛الســــــــــــــبع  الـدنيـا  من عجـائـب اعتبر أحـد فقهـاء العرب بـأن الحريـة هي العجيبـة الثـامنـة  
ــلة من العجائب، فالحرية عجيبة في تعريفها ــلة متصــــــ ــلســــــ وفي   ،تنطوي على عجيبة واحدة، بل على ســــــ

 )2). مضمونها، وحتى في تاري  تطورها
وحرياته مســـــــألة قديمة قدم الإنســـــــان ذاته على هذه البســـــــيطة، إلا أن  ومســـــــألة حقولأ الإنســـــــان  
والعدوان الجائر    ،جراء الانتهاكات الفظيعة  ،كثيرةالدماء  الابح  ذ على مالبشرية نزفت في العصور القديمة  

خها من خلال على حقولأ الأفراد وحرياتهم، ثم جاء  ــّ ــماحته ورسـ ــلام بسـ ــنة النبوية    القرآنالإسـ الكريم والسـ
الحكام على  بعض  ات الشــريفة، وتطبيقات الخلفاء الراشــدين، إلا أنه وفي العصــور اللاحقة كانت ممارســ

ــهدت   ــريعة الغراء، كما شـــ ــد أنظمة    ؛مقيتاأوروبا طغيانا  غير هدى الشـــ ــعوب إلى الثورة ضـــ مما دفع الشـــ

 
 .20حميد إبراهيم الحمادي، مرجع سابق، ص   (1)
 .9، ص م1974نظرات في تطورها ومستقبلها، منشأة المعارف بالإسكندرية،   - عبد الحميد متولي، الحريات العامة )2)
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في إنجلترا عدة ثورات ضــــد الملكية المطلقة، وقامت في فرنســــا الثورة الفرنســــية  الحكم القائمة، فقد قامت 
 (1)إعلان حقولأ الإنسان والمواطن الفرنسي.  جد من خلالها وُ م، والتي 1789عام 

الحرص على ترســـــــــــي   بى في المقابل الشـــــــــــعور ومع مرور الوقت و هور الدولة القانونية، تنام
التي  فتم تكريســـها في الدســـاتير بصـــورة تضـــمن للفرد كرامته الإنســـانية   ؛وتعزيز الحقولأ والحريات العامة

لحقولأ الإنســــــان عام  العالمي لد عليها، كما تعا مت جهود الدول بهذا الخصــــــوص؛ فصــــــدر الإعلان  وُ 
والسـياسـية، والعهد الدولي للحقولأ الاقتصـادية  م، أعقب ذلك صـدور العهد الدولي للحقولأ المدنية 1948

 م.1966عام والاجتما ية والثقافية 
، فقد ترتب على  في الدول الديمقراطيةعليه حقولأ الأفراد  الذي تقوم  وبغض النظر عن الأسـاس 

ــلطة الدولة :الأولى  :غاية الأهميةفي ذلك نتيجتان   ــتها لو يفة   لم تعد ســـــــــ ــلطة مطلقة إبان ممارســـــــــ ســـــــــ
 (2( .أن تصدر التشريعات كيفما تشاء تستطيعفهي لا  ؛ةبالحقولأ والحريات العام التشريع فيما يتعلق
فقط، بل  أو الهدف  التزام الدولة على احترام الحقولأ الفردية من حيث الغاية  لا يقتصــر    :والثانية

الحرية أو السعادة المستقبلية  عليها أيضا أن تحترم الوسائل، فلا يكفي أن تعمل الدولة على إدراك  يجب  
ا أدنى من تلــك  تلــك الحريــة، كمــا تحترم أو تكفــل حــد  أن تحترم    -كــذلــك    –  للأفراد، وإنمــا يجــب عليهــا

 (3)فالغاية لا تبرر جميع الوسائل.   ؛السعادة
ــية الحديثة  وبتتبع ــاســ ــاتير والأنظمة الأســ حقولأ ال أنها ترســــ  وتســــطر  فإن الباحث يلاحظ  ؛الدســ

ــتها ــمانات التي تكفل ممارســـــ ــبيل المثالوالحريات العامة والضـــــ جاء الباب الثالث من النظام    :، فعلى ســـــ
ــاســـــــي بعنوان " الحقولأ   2021/ 6ســـــــلطنة عُمان الصـــــــادر بالمرســـــــوم الســـــــلطاني رقم للدولة في   الأســـــ

، فيمــا تم النص على  مواطنين ومقيمينمن    حقولأ وحريــات الأفراد   الــذي أكــد علىوالواجبــات العــامــة "  
" الحياة والكرامة حق لكل إنسان،   ( منه على أن:18أخرى، حيث نصت المادة )الباقي منها في أبواب 

 
 .484، ص م2018سالم بن سلمان الشكيلي، النظام السياسي والدستوري في سلطنة عمان، الطبعة الأولى،  )1)
الطبعة الأولى، مكتبة  ،مقارنة(سالم بن سلمان الشكيلي، رقابة دستورية القوانين في النظم الدستورية المعاصرة )دراسة    )2(

 .77م، ص 2025الدراسات العربية، سلطنة عمان، 
ص سـابق،  المرجع الرقابة دسـتورية القوانين في النظم الدسـتورية المعاصـرة )دراسـة مقارنة(،   سـالم بن سـلمان الشـكيلي، )3)

77. 
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على   النظام ذاته  من( 21المادة ) نصــــــــت ، كما  (1) باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون "وتلتزم الدولة  
المواطنون جميعهم ســـــواســـــية أمام القانون، وهم متســـــاوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا  أن: "

ــبـب الجنس ــل  ،تمييز بينهم في  لـك بســـــــ أو   ،أو المـذهـب  ،أو الـدين  ،أو اللغـة  ،أو اللون   ،أو الأصـــــــ
ــت و  أو المركز الاجتماعي " ،الموطن " الحرية الشــــخصــــية على أن:  النظام ذاته  من(  23المادة )نصـــ
أو تحديد   ،أو حبســــــه  ،أو حجزه  ،أو تفتيشــــــه  ،وفقا للقانون، ولا يجوز الةبض على إنســــــانمكفولة  
 أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ". ،إقامته

، حيث  م أكثر تفصــــــيلا للحقولأ والحريات العامة2014في حين جاء الدســــــتور المصــــــري لعام  
الكرامة حق لكل إنســــان، ولا يجوز المســــاس بها، وتلتزم الدولة " ( منه على أن: 51نصـــــــت المادة )

" المواطنون لدى القانون سـواء، وهم على أن: منه (  53، كما نصـت المادة )(2) ا وحمايتها "باحترامه
ــاوون   ــبـب الـدين، أو العقيـدة،  متســـــــ و أفي الحقوق والحريـات والواجبـات العـامـة، لا تمييز بينهم بســـــــ

الانتماء  أو الأصــل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المســتوى الاجتماعي، أو الجنس،  
 أو لأي سبب آخر.أو الجغرافي،  ،السياسي

 .التميز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون 
م القانون إنشــاء مفوضــية  ز، وينظ ِ تلتزم الدولة باتخا  التدابير اللازمة للقضــاء على كافة أشــكال تميي

 مستقلة لهذا الغرض ".
 ا،ا واردً ومع كل هذا الزخم، تظـل احتمـالات الخروج والاعتـداء على الحقولأ والحريات العـامة أمرً 

على  رقابة اللذا تغدو    ؛في  ل عدم لجم جماحهاللتخلص من القيود   قد تســعىا  هالســلطة بطبع  إن حيث 
ــمانة حقيقية للحقولأ والحريات، ومنع   ــتورية القوانين حاجة ضــــرورية لتكون ضــ أو   اعتداءوإبطال أي  دســ

، والأهم من ذلك تمكين  التشــــريعيةحتى ولو كان ذلك من قبل الســــلطة  ،مقتضــــيات الدســــتور  عنخروج 
أو للكشــــــــــــف عن أي   ،ســــــــــــواء للمطالبة بحقوقهم  ،وقيود إلى الســــــــــــلطات دون حواجز الأفراد من اللجوء  

 
، والذي نشر في ملحق عدد  6/2021راجع النظام الأساسي للدولة في سلطنة عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم   (1)

 م.11/1/2021( في تاري  1374الجريدة الرسمية رقم )
ــادر في   (2) ــتور جمهورية مصـــــر العربية الصـــ   19( تابع في  14م، الوقائع المصـــــرية، العدد )2014يناير    18راجع دســـ

 م.2014يناير  
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ــبهة   تجاوزات أو انتهاكات لمبدأ المشــــرو ية، أو ما عســــى يكون قد اعتور أي إجراء أو عمل قانوني بشــ
 (1) مخالفة نصوص الدستور.

لحماية الحقولأ والحريات  مهمةوإذا كانت رقابة دستورية القوانيين السياسية أو القضائية ضمانة  
ــتثنائية  تكون   في الظروف العادية، فإنها العامة ــرورة حتمية في الظروف الاســــــــــ نظرا لما تتمتع به    ؛ضــــــــــ

رقابة الإذ سـتكون   ؛مكنها من تقييد حريات الأفراد يدسـتوري    تفويض الإدارة من سـلطات واسـعة بناء على 
حتى لا تتخذ الإدارة الظروف الاســتثنائية والرخصــة الممنوحة   ؛ضــرورية للغايةالدســتورية في هذه الحالة 

 (2)بكيان النظام الدستوري أو النظام القانوني في الدولة. لها ذريعة للعصف 
 تأكيد مبدأ سمو الدستورثانيا: 

ي تتصـــرفات الالتي تســـتند لها كافة ال (3) مبدأ ســـمو الدســـتور الأســـاس للشـــر ية الدســـتورية عدّ يُ 
وتلوذ بها كل المؤســــــســــــات والهيئات، وتحتمي بها الحقولأ والحريات من  ، تصــــــدر من الســــــلطات العامة

ــتبداد نوازع   ــر لا يرضـــــــى  والافتئات الاســـــ ــوده حكم القانون كقاعدة  ، فأي مجتمع معاصـــــ اليوم إلا أن يســـــ
بأحكام القانون بمفهومه الواســـــــــع، وأحكام الدســـــــــتور على وجه كافة ســـــــــلطات الدولة  بحيث تلتزم    ؛عامة

 (4). أعمال وتصرفات  من شر ية دستورية وقانونية على ما يصدر منهاسبغ الأمر الذي يُ  ؛الخصوص 
ــائل الف  فقد تكثفت ولذا   ــتور،  التي تضــــمن    الةعّ الجهود للبحث عن الوســ ــلطات العامة بالدســ التزام الســ

 (5)أكثر بشأن التزام السلطة التشريعية لعدة أسباب: وتركّز البحث 

 
 .118حميد إبراهيم الحمادي، مرجع سابق، ص )1)
 .142م، ص 1995عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى )2)
ــتورية، إلا أن بعض الفقهاء حاولوا الوصــــــول إلى تعريف   (3) لم يتم الاتفالأ على تعريف جامع مانع لمبدأ الشــــــر ية الدســــ

سواء في ذلك القواعد القانونية   ،ق العدالة من خلال احترام القواعد بشكل عامحق  حيث عرفوا هذا المبدأ بأنه: ت    ؛لهذا المبدأ
في الدولة    المشــرّعما يســتقل العقل البشــري في الكشــف عنها أو الحكم بحُســنها، وعلى    :أو غيرها من القواعد، ومثال ذلك

 . 19، ص  مرجع سابق  السعي إلى تحقيق هذا النحو من العدالة فيما يُصدره من تشريعات، نقلا عن: ماجد راغب الحلو،

مرجع ســابق، ص  رقابة دســتورية القوانين في النظم الدســتورية المعاصــرة )دراســة مقارنة(، ســالم بن ســلمان الشــكيلي، )4)
80. 

طعيمة الجرف، القضــاء الدســتوري )دراســة مقارنة في الرقابة الدســتورية(، دار النهضــة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية  )5)
 .33م، ص 1994
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لرســم الخطوط الســلطة التشــريعية    التي تســتخدمها  وســيلة الدولة الأســاســيةالأول: يعتبر القانون   -
 العريضة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتما ية في الدولة.

من الشـعب، وهذا قد يدفعها إلى عن طريق الانتخاب   –في الغالب    –تتكون البرلمانات الثاني:   -
 الأمة صاحبة السيادة.التحكم والاستبداد بحجة أنها تمثل 

ــائل القانونية    وجوب احترامالثالث:  - ــرورة إيجاد الوســ ــتور، مع ضــ ــوع  أحكام الدســ التي تكفل خضــ
 للدستور. كافة السلطات 

من    أن الرقابة على دسـتورية القوانينعلى   جمع فقهاء القانون الدسـتوري أفقد  ؛وتأسـيسـا على ما تقدم
، ولمنع أي تجاوزات  مدى التزامها بمبدأ ســمو الدســتورمن حيث أنجح الوســائل لمراقبة الســلطات العامة 
هدف الرقابة على دســــتورية القوانين هو في المقام الأول الدفاع من قبل تلك الســــلطات، على اعتبار أن  

 (1) .التي تمس الحقولأ الفردية والذود عن أحكامه ،عن الدستور
ــلف بيانه ــتورية القوانين  وبتطبيق ما ســـــ ــائية -، فإن الرقابة على دســـــ ــية والقضـــــ ــياســـــ   -  بنوعيها الســـــ

وهذا ما ،  ســــلطنة عُمانبما فيها   ،ما بها، وغدت قاســــما مشــــتركا لمعظم دول العالمأصــــبحت حقيقة مســــلَّ 
ــاســـي ــلطنة عُمان    للدولة  قرره النظام الأسـ ن القانون ييع" على أن:    منه(  85حيث نصـــت المادة )في سـ

، والإجراءات التي الجهة القضـائية التي تختص بالفصـل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين
أحكامه، وعدم مخالفتها   لها قوة القانون، والمراســيم الســلطانية، واللوائ  مع النظام الأســاســي للدولة

 ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ".
تتولى  " م على أن: 2014( من دســــــتور جمهورية مصــــــر العربية لعام  192المادة )  به نصــــــت ما و 

ــتورية العليا دون غيرها   ــير  المحكمة الدســ ــتورية القوانين واللوائ ، وتفســ ــائية على دســ الرقابة القضــ
المنازعات المتعلقة بشـؤون أعضـائها، وفي تنازع الاختصـاص بين  النصـوص التشـريبية، والفصـل في  

ــاء،   ــأن تنفيذ  جهات القضــ ــل في النزاع الذي يقوم بشــ ــائي، والفصــ ــاص القضــ والهيئات  ات الاختصــ
 ات اختصـاص نهائيين متناقضـين، صـادرا أحدهما من أي جهة من جهات القضـاء، أو هيئة    حكمين

 والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، 
 م الإجراءات التي تتبع أمامها ".الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظ ِ ن القانون ويعي ِ 

 
 .33سابق، ص المرجع الطعيمة الجرف،  )1)
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 المحافظة على الحدود الدستورية للسلطاتثالثا:  
في هذا المقام على بيان أهمية ودور رقابة دسـتورية القوانين للمحافظة  حديث الباحث سـوف يقتصـر  

على الحدود الدســـتورية التي يفرضـــها هذا المبدأ، دون التطرلأ للحديث عن مبدأ الفصـــل بين الســـلطات، 
 وذلك على النحو الآتي:

مثل: أفلاطون،   والمفكرينترسي  مبدأ الفصل بين السلطات من خلال التعرض لجهود الفلاسفة   - 1
وأبرزه بشــــــــكل واضــــــــح في كتابه )روح   ،وأرســــــــطو، ومونتســــــــكيو الذي ارتبط اســــــــمه بهذا المبدأ

تشـــريعية، وتنفيذية، وقضـــائية، على أن   :حيث قســـم و ائف الدولة إلى ثلاظ و ائف  ؛القوانين(
 (1) تستقل كل وحده منها في مباشرة الو يفة المحددة لها.

 ؛الاســــتبداد وتجميع الســــلطات في يد واحدة  ن الهدف من مبدأ الفصــــل بين الســــلطات هو منعإ - 2
ــتبداد والافتئات على حقولأ الغير ــر بغريزتها تجنح إلى الاســـــــ وبذلك فإن هذا  ؛لأن طبيعة البشـــــــ

 (2)في النهاية إلى حماية الحقولأ والحريات العامة.  الفصل يؤدي
ســــــــواء في  ،كافة أنظمة الحكم الحديثة البرلمانية والرئاســــــــية مبدأ الفصــــــــل بين الســــــــلطات   ت تبنَّ  - 3

صـــــورته المرنة أو الجامدة، أو في صـــــورته المطورة، وحرصـــــت الكثير من دســـــاتير العالم على  
 (3)باعتباره أحد الأسس الديمقراطية الرشيدة.  ؛النص عليه

يقوم  ( منه على أن: " 12قضـت المادة )  ؛وباسـتقراء أحكام النظام الأسـاسـي للدولة في سـلطنة عُمان
وفقا لهذا النظام والشــــرو     –الحكم في الدولة على أســــاس العدل والشــــورى والمســــاواة، وللمواطنين  

  ". حق المشاركة في الشؤون العامة –والأوضاع التي يبينها القانون 
"يقوم  على أن:  منه  (  5في المادة )  م نص 2014لعام  ها  دستور أما في جمهورية مصر العربية، فإن  

النظام الســياســي على أســاس التعددية الســياســية والحزبية، والتداول الســلمي للســلطة، والفصــل بين  

 
مرجع ســابق، ص  ،مقارنة(رقابة دســتورية القوانين في النظم الدســتورية المعاصــرة )دراســة  ســالم بن ســلمان الشــكيلي،  )1(

83. 
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السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه 
 ن في الدستور ".المبي  
حدى إوهيمنة    ،ض لمحاولات الخروج عليهض ولا يزال يتعرَّ إن مبدأ الفصـــــل بين الســـــلطات تعرَّ  - 4

ــائدا في العهود القديمة،  ــلطة، والعودة إلى نظام تركيزها كما كان سـ ــل السـ ــلطات على مفاصـ السـ
الدول التي تدّعي التحضــــر مثل إنجلترا،  وأخصــــها  وعلى الأخص من جانب الســــلطة التنفيذية،  

 (1)الدول العربية.  بعض  وفرنسا، أو في
دســــــــــــــتوريـة القوانين هي الضــــــــــــــمـانـة الحقيقـة لمبـدأ على  رقـابـة ال  نإ  يمكن القول  ؛وعلى هـدي مـا تقـدم

ــلطات ونزواتها ــلطات التي تكبح جماح الســــ ــل بين الســــ ــريعية عند حدودها  ؛الفصــــ ــلطة التشــــ فتوقف الســــ
الدســــــتورية، بما تملكه الهيئة التي تتولى الرقابة من حق إبطال أو الامتناع عن تطبيق القانون المخالف 

التوازن   يحققالأمر الذي   ؛التشـــريعي  لتفويض اللدســـتور، فضـــلا عن الترشـــيد في منح الســـلطة التنفيذية  
الدســتوري بين الســلطات، وخير شــاهد على صــحة هذا القول الموقف التاريخي للمحكمة العليا الأمريكية  
التي حاربت التفويض التشــــريعي من قبل الكونجرس لصــــالح الرئيس، حتى لا تتضــــخم ســــلطاته، فيختل  

ي المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية  وبذلك فإن تصــــــــــدّ  ؛التوازن الدســــــــــتوري بين الســــــــــلطات 
هت  تعتبر خدمة جليلة قدمتها للنظام الدســتوري، ونبّ   لى عدم الإســراف فيه،لمســألة التفويض وحرصــها ع

 (2) إلى ضرورة الالتزام بالحدود التي وضعها الدستور في جميع الظروف والأحوال.

 المبحث الثاني 
 الرقابة السياسية على دستورية القوانين 

ذات صـبغة سـياسـية تختلف   مسـتقلة  بعض الدول الرقابة على دسـتورية القوانين إلى هيئة منحت 
طريقة تشــــــــــكيلها من دولة إلى أخرى، وقد ارتبط هذا النوع من الرقابة بفرنســــــــــا، حيث نشــــــــــأت وتطورت 

ــة ســـــوفلذا فإن    ؛هناك ــتورية  ي  الباحث من خلال هذه الدراســـ ــية على دســـ ــياســـ ــأة الرقابة الســـ تعرض لنشـــ
الرقابة الســـــياســـــية على دســـــتورية القوانين،   صـــــور  ثم اســـــتعراض ، الأولمطلب الفي  هاومفهوم  ،القوانين

 
 .136عبد العزيز محمد سالمان، مرجع سابق، ص   )1)
أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دســــــــتورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية )رســــــــالة دكتوراه( الطبعة الأولى  )2)

 .541م، ص 1960مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 
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ــها،   ــائصــــــــــ ــيتولى الباحث ،  المطلب الثانيتلك الرقابة في   وعيوب وخصــــــــــ بيان كل مطلب من    حيث ســــــــــ
 المطلبين بنوع من التفصيل.

 نشأة الرقابة السياسية على دستورية القوانين، ومفهومها: الأولالمطلب 
في فرنسا بمناسبة إعداد   لأول مرةعلى دستورية القوانين   )الوقائية( هرت فكرة الرقابة السياسية  

دســــــــــــــتور الســــــــــــــنـة الثـالثـة لإعلان الجمهوريـة، ولعـل الفضــــــــــــــل في  هورهـا يرجع إلى أفكـار فقيـه الثورة  
(SIEYES)  (1) سـلطة يكون من  فقد ذهب إلى أن كفالة احترام وسـمو الدسـتور تقتضـي إنشـاء هيئة أو؛

ولذلك اقترح ســيس على واضــعي الدســتور   ؛إلغاء التصــرفات والقوانين التي تخالف الدســتوراختصــاصــها  
دســـــتورية " تتولى مراقبة أعمال الســـــلطة التشـــــريعية،  المحلفين  الإنشـــــاء هيئة خاصـــــة أطلق عليها " هيئة  

ــريعية بالمخالفة لأحكام   ــلطة التشـ ــعها السـ ــتور عن طريق إلغاء القوانين التي تضـ ومنعها من مخالفة الدسـ
 (2) الدستور.

، وأوضــح أنها  الدســتورية  ســيس على نفي الطابع القضــائي عن هيئة المحلفينالفقيه  حرص وقد  
ــائية، وتتكون هيئة المحلفين من ) ــفة قضــــ ــية دون أن يكون لها أي صــــ ــياســــ ( مائة وثمانية  108هيئة ســــ

ــاء تعيّ   ــية لأول مرة، ثم تتولى بعد ذلك تعيين أعضـــــائها عن طريق الاختيار  أعضـــ ــيســـ نهم الجمعية التأســـ
 (3)بحيث يتجدد ثلث الأعضاء سنويا.  ،الذاتي

بشـــــــأن مراقبة دســـــــتورية القوانين التي تضـــــــعها    سيســـــــالفقيه  أن هذه الأفكار التي نادى بها    بيد 
خشـية أن تصـبح هيئة المحلفين سـلطة  ؛قبولا لدى واضـعي دسـتور السـنة الثالثة  السـلطة التشـريعية لم تلق  

ســـــرعان ما وجدت طريقها   ارهفولأ الســـــلطات العامة الأخرى، وأداة للتحكم والاســـــتبداد، ومع ذلك فإن أفك
  الفقيه  قنعأحيث   ؛إلى التطبيق بمناسـبة وضـع دسـتور السـنة الثامنة في عهد الإمبراطور نابليون بونابرت 

 
هو فقيه وسياسي فرنسي بارز في عصر الثورة الفرنسية، وكان شخصية رئيسة في تأسيس الجمعية الوطنية وصياغة   (1)

  ؛رين الذين ربطوا بين السـيادة الشـعبية وصـنع الدسـتور حيث كان من أوائل المنظّ   ،المفاهيم الدسـتورية مثل السـيادة الشـعبية
باعتبارها الســلطة العليا التي   ؛مما مهد الطريق لتحويل الســلطة من الملكية إلى الشــعب، وصــلاحيات الســلطة التأســيســية

ــتور ــع الدسـ ــلطة نيابة عن الأمة، ومن   ،تمنح الحق في وضـ ــة هذه السـ ــتثنائيين يمكنهم ممارسـ وكان يرى أن الممثلين الاسـ
 أبرز أعماله: كتاب " ما هي الطبقة الثالثة؟ " الذي يعد من أهم المنشورات السياسية للثورة الفرنسية.

ــابقة    إيهاب محمد  باس إبراهيم، )2) ــتورية القوانين )الســـ ــكندرية،  –الرقابة على دســـ اللاحقة(، دار الجامعة الجديدة، الإســـ
 .36، ص م2018

 .36سابق، ص المرجع الإيهاب محمد  باس إبراهيم،   )3)
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ــمى جديدً  ــلامته، ولكن ألحق مسـ ــابق وسـ ــتور بجدوى اقتراحه السـ ــعي الدسـ ــيس واضـ على مقترحه، ألا  اسـ
على المجلس وصــــف المحافظ بالنظر إلى الهدف من  ســــيس   الفقيه وقد أطلق ،وهو )المجلس المحافظ(

ي انتهاك أحكامه  وراء إنشــائه، والذي يتمثل أســاســا في المحافظة على أحكام الدســتور، والعمل على توخّ 
  (1) .بل السلطة التشريعيةمن ق  

هذا المجلس عجز تماما عن أداء مهمته في حماية الدسـتور لأسـباب كثيرة، بعضـها   وعليه؛ فإن
ــاء المجلس ــتقلال أعضــــ ــلطة المجلس ذاته  ،يتعلق بمدى اســــ ــها الآخر يتعلق بســــ ، أما فيما يتعلق  وبعضــــ

ــاء المجلس،  ــتقلال أعضـ ــتقلال حقيقيفباسـ ــاء يتمتعون باسـ نظرا لأن تعيينهم كان    ؛لم يكن هؤلاء الأعضـ
يتم بواســــــــطة الإمبراطور، كما وقع أعضــــــــاء المجلس تحت تأثير عوامل الإغراء من جانب نابليون فيما  

 (2) ومنح. ونياشين، وألقاب، مكافآت،كان يمنحه لهم من 
لم يكن له حق مباشرة الرقابة على دستورية القوانين    فيتضح أنهأما فيما يتعلق بسلطة المجلس،  

إما من الحكومة، أو من المجلس   :في حالتين  من تلقاء نفســـــــــه، وإنما كانت تحال إليه القوانين والقرارات 
أو في مشـــــــــــروعات القوانين التي تقوم    ،الحكومة لم تحاول الطعن في أعمالهاالنيابي، ومن الطبيعي أن  

باقتراحها، كما أن المجلس النيابي كان عاجزا عن مقاومة الســــــــــــــلطات المطلقة للإمبراطور، ولم يكن له 
أن هذه الأعمال إنما هي تعبير عن إرادة نابليون،   على علم مســـــبقأن يطعن في أعمال الحكومة، وهو  

ــتور من أن هذا المجلس لم يلغ   دلّ أوليس  ــعف المجلس المحافظ في حماية أحكام الدســــــــــ أي   على ضــــــــــ
ــتورية التي كانت واضــــحة في كثير من الأعمال   ــتور، بالرغم من عدم الدســ قانون أو إجراء مخالف للدســ

 (3). والقوانين
ــتور، وحماية أحكامه، فإن   ــلت في تحقيق احترام الدسـ ولئن كانت تجربة المجلس المحافظ قد فشـ
 هذا الفشــل لم تنحصــر أضــراره في مجرد التغاضــي عن القوانين غير الدســتورية التي صــدرت في عهده،

كان الضــــرر الأكبر هو أن فشــــل هذه التجربة كان الســــبب الأســــاســــي في فقدان الثقة في فرنســــا في بل 
، في الوقت الذي كانت فيه هذه الثقة مفقودة أصـــــــلا في الرقابة بواســـــــطة  الرقابة على دســـــــتورية القوانين

 
 .53، ص م1978علي السيد الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دار الجامعات المصرية بالإسكندرية، )1)
 .53سابق، ص المرجع العلي السيد الباز، )2)
شـعبان أحمد رمضـان حسـن، ضـوابط وآثار الرقابة على دسـتورية القوانين )دراسـة مقارنة(، رسـالة دكتوراه، كلية الحقولأ  )3)

 .59، ص م2000جامعة أسيوط، 
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 ذلك إلى ن يؤديأ فليس من المســتغرب   ومن هنا؛الســيئة للبرلمانات القضــائية،  القضــاء نتيجة للذكريات  
ــياســــية على دســــتورية القوانين في دســــتور الجمهورية الثانية الصــــادر في عام   فقدان الثقة في الرقابة الســ

 (1) إيمانا منه بعدم جدواها في حماية الدستور وصون أحكامه. ؛م1875
ــرّعغير أن   ــية   المشـ ــياسـ ــلوب الرقابة السـ ــي عاد وأخذ بأسـ ــتور    )الوقائية(الفرنسـ مرة أخرى في دسـ

، وهي لجنة ذات صـفة سـياسـية وحزبية روعي في تشـكيلها  م، وعهد بها إلى اللجنة الدسـتورية1936عام  
مما أدى إلى ســــــــــــيطرة الأحزاب على تشــــــــــــكيل اللجنة واتجاهاتها بما يحقق   ؛التمثيل النســــــــــــبي للأحزاب 

الأمر الذي جعل منها صــــورة مصــــغرة من البرلمان تتشــــكل وفقا لتشــــكيله، وتتأثر آراء   ؛مصــــلحة الحزب 
وكان مؤدى ذلك أن عرض أي قانون على تلك اللجنة (  2) ،ي ينتمون إليهاتأعضــــــــائها بميول الأحزاب ال

ــتور ــاؤها مطابقة أو مخالفة ذلك القانون للدســــ ــاء التعرف على   ،لا يهم أعضــــ بقدر ما يهم هؤلاء الأعضــــ
 (3)كل عضو. ينتمي إليه و مدى تجاوب القانون أو عدم تجاوبه مع وجهة نظر الحزب الذي يمثله 

ــارة إلى أن   ( من الدســــــــتور91طبقا للمادة )  –منحصــــــــرا  كان  اختصــــــــاص اللجنة   وتجدر الإشــــــ
تها الجمعية الوطنية تتضــمن تعديلا للدســتور متى  في البحث عما إذا كانت القوانين التي أقرّ   – الفرنســي

ع عليه من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الجمهورية قبل إصـــــــــدار القانون،  م إليها طلب بذلك موقَّ دّ  قُ 
ووضـــــع حد  ،البرلمان  يمن مجلســـــ كلّ  التوفيق أولا بين وجهتي نظر   إلى  اللجنة  تســـــعىوفي هذه الحالة 

انتهى الأمر عنـد هـذا الحـد،   ؛قـت في ذلـكللخلاف القـائم بينهمـا حول القـانون المعروض عليهـا، فـإذا وفّ 
  –فاللجنة   ؛حتى وإن كان التوفيق الذي انتهت إليه اللجنة على حســــــــــاب تعارض القانون مع الدســــــــــتور

كانت مجرد وســـــــــــــيلة للتوفيق والتحكيم داخل البرلمان، وأن النصـــــــــــــوص   –على حد تعبير العميد فيديل 
ظهر في الحقيقة أنها تعلي الســــلطة التشــــريعية وتشــــريعاتها على الدســــتور الدســــتورية الخاصــــة باللجنة تُ 

وليس العكس، أما إذا لم تفلح اللجنة في مهمة التوفيق بين المجلســـين، فإنها تقوم بفحص القانون لتقرير  
ــتور، فإذا تبيَّ  ــمن تعجيلا لأحكامه ردّ ن لها أنمدى اتفاقه مع أحكام الدســ ــتور ويتضــ ته إلى ه مخالف للدســ

 
 .38إيهاب محمد  باس إبراهيم، مرجع سابق،  )1)
ــا )2) ــارة إلى أن هذه اللجنة كانت تتشـــــكل من رئيس الجمهورية رئيســـ وعضـــــوية كل من رئيس مجلس النواب   ،تجدر الإشـــ

ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الجمهورية، علاوة على عشرة أعضاء آخرين، سبعة منهم يختارهم مجلس النواب،  
ــين، ويتم تحديد الاختيار في بداية كل دور انعقاد  ــاء بأي من المجلســــ وثلاثة يختارهم مجلس الجمهورية من غير الأعضــــ

 .60انظر د. شعبان أحمد رمضان حسن، مرجع سابق، ص  –النسبي للأحزاب داخل المجلسين  سنوي طبقا للتمثيل
 .39إيهاب محمد  باس إبراهيم، مرجع سابق، ص   (3)
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  ؛الجمعيـة الوطنيـة لإعـادة التـداول فيـه، وفي هـذه الحـالـة فـإن الجمعيـة الوطنيـة إمـا أن تقتنع برأي اللجنـة 
ــرّ فتعدّ   ــتور، وإما أن تصــ ولا تقبل   ،على موقفها ل القانون على النحو الذي يجعله متوافقا مع أحكام الدســ

أن تقوم بتعـديـل الـدســــــــــــــتور وفقـا للإجراءات المقررة   –أي الجمعيـة    –تعـديـل القـانون، فعنـدئـذ يكون لهـا  
 (1) .متفقا مع القانون على النحو الذي يجعل الدستور   ،لذلك

ولا يخفى أن تنظيم الرقابة على دسـتورية القوانين على هذا النحو قد أدى إلى نتيجة شـاذة، وهي  
أن يصــبح المقصــود من الرقابة جعل الدســتور متماشــيا مع أحكام القانون، بدلا من أن تؤدي الرقابة إلى 

، هذا بالإضــافة إلى أن اختصــاصــات اللجنة كانت مقصــورة  أن تصــبح القوانين متفقة مع أحكام الدســتور
دون أن تمتد رقابتها إلى القوانين التي تصـــــــدر لمباد  من   ،على الأبواب العشـــــــرة الأولى من الدســـــــتور

ــتور التي ورد النص عليها في الباب  ــتور، أو إجراءات تعديل الدســــــ ــمنتها مقدمة الدســــــ الحرية التي تضــــــ
دون اتباع الإجراءات المقررة تعديل الدســــــــــتور    يةر معه إمكانتصــــــــــوَّ الأمر الذي كان يُ  ؛الحادي عشــــــــــر

 (2)دون تدخل من اللجنة.من للتعديل، و 
وفي ضـــــــــوء هذه الاعتبارات كانت رقابة اللجنة على دســـــــــتورية القوانين رقابة صـــــــــورية وعديمة  

الأمر الذي حدا بأغلب رجال الفقه الفرنسي إلى نبذ   ؛دت فكرة سمو الدستور من مضمونهاالجدوى، وجرّ 
، بل نادى جانب كبير منهم بضــرورة الأخذ بأســلوب الرقابة القضــائية  )الوقائية(أســلوب الرقابة الســياســية  

ــتور  ، ولم يكن هناك أدلّ (اللاحقة) ــتورية التي ناط بها الدســ ــحة هذا النظر، من أن اللجنة الدســ على صــ
  –  1946)  ما بين الأعوام  ســــــــوى مرة واحدة خلال الفترةمهمة الرقابة على دســــــــتورية القوانين لم تجتمع  

1958). (3) 
م لرقابة 1946  الدســـــــــتور الفرنســـــــــي لعامالتنظيم الذي أتى به فإن    ؛واســـــــــتخلاصـــــــــا مما ســـــــــبق

الدسـتورية كان تنظيما هزيلا، عجزت معه اللجنة الدسـتورية عن القيام بدورها في حماية أحكام الدسـتور، 
وهو ما أدى إلى تجريد فكرة رقابة الدســــتورية من مضــــمونها، والانحراف بغايتها من حماية الدســــتور في 

ســــتورية جعل الدســــتور متفقا مع أحكام  مواجهة التشــــريع، وفقدت معناها بعد أن أصــــبح هدف اللجنة الد 
التي نـاط لهـا مراقبـة    اللجنـةوالواقع أن هـذه    ،القـانون أكثر من جعـل القـانون متفقـا مع أحكـام الـدســــــــــــــتور

 
 .67علي السيد الباز، مرجع سابق، ص )1)
 .67سابق، ص المرجع العلي السيد الباز، )2)
 .256، ص م1997وهيب  ياد سلامة، النظرية العامة للقانون الدستوري، طبعة  )3)
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دســتورية القوانين لم تكن ســوى مرآة عكســت الحالة الســياســية للبلاد وتنازع الأحزاب فيما بينها، وضــعف 
ــلطة التنفيذية، أما  ــتند وراء الفكرة المتطرفة لمبدأ الإرادة العامة، فالمكونة للبرلمان    القوى الســـــــــ كانت تســـــــــ

باعتباره تعبيرا عن هذه الإرادة   ؛بســـــــــط أي رقابة على القانون  –نزولا عن مقتضـــــــــاها   –بحيث لا يمكن  
 (1)العامة. 

ولقد كان اختلال التوازن بين الســلطتين التشــريعية والتنفيذية لصــالح الأولى وتزايد نفوذها وقوتها 
في ســبيل الحد الدســتوري الفرنســي  المشــرّعولذلك عمد    ؛م 1958ماثلا تحت بصــر واضــعي دســتور عام  

ــلطة البرلمان  ــريعية والتنفيذية   تخللمجرد إعادة التوازن الذي   وليسمن إطلالأ ســــــ ــلطتين التشــــــ بين الســــــ
ى في تقوية ســـــلطات رئيس الجمهورية  وهو ما تجلَّ   ،إلى ترجيح دور الســـــلطة التنفيذية بلبصـــــورة كبيرة،  

من ناحية إخضــــــاع البرلمان فيما يضــــــعه من قوانين لرقابة أكثر فاعلية من الرقابة التي كانت تمارســــــها  
 (2)اللجنة الدستورية من ناحية أخرى. 
تتولى بشــــــكل أو بآخر مراقبة دســــــتورية القوانين   –أيا كانت طبيعتها   –ولا شــــــك أن وجود هيئة  

لا تكون حقيقة  و فالديمقراطية لا تقوم بغير ســـيادة القانون،    ؛في معطيات النظام الديمقراطي  أســـاســـهيجد 
ســــــــــيادة القانون لا تتأكد إلا  لكون وذلك   ؛واقعة إلا في البلاد التي تشــــــــــهد رقابة على دســــــــــتورية القوانين

ــتور،   ــيادة الدسـ ــل بسـ ــتور   حيث بالاعتراف المتواصـ ــيادة الدسـ ذهب جانب من الفقه إلى أنه ما لم تتأكد سـ
،  له أي قيمة سوى القيمة الأدبية   يكون برنامجا سياسيا ليسبالرقابة على دستورية القوانين، فإن الدستور  

لأن أفعاله   ؛ع مع تركه حرا يفعل ما يشـاءمجموعة من النصـائح المفيدة للمشـرّ   –والحالة هذه  –ويصـبح  
 (3)المخالفة للدستور سوف تظل صحيحة في جميع الأحوال. 

يجد نفســــه في هذه الحالة غير مقيد بأحكام الدســــتور إلا على أضــــعف صــــورة، ولذلك    المشــــرّعف
كانت الرقابة على دســـــتورية القوانين خير وســـــيلة في الوقت الحاضـــــر لإلزام الســـــلطة التشـــــريعية باحترام  

ــعه من قوانين ــتور، وعدم مخالفة أحكامه فيما تضــــــ ــتور  ؛الدســــــ وبها   ،فهي التي تؤكد إلزامية قواعد الدســــــ
علو الدســتور باعتباره القاعدة القانونية الأســمى التي لا يجوز مخالفتها بمقتضــى قاعدة مبدأ يتأكد معنى  

 
 .41إيهاب محمد  باس إبراهيم، مرجع سابق، ص   (1)
 .69علي السيد الباز، مرجع سابق، ص )2)
 .156ص  مرجع سابق، أحمد فتحي سرور، )3)
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ــها  ؛قانونية أدنى ــوصــــ ــتورية القوانين للتحقق من مدى مطابقة نصــــ ومن هنا تأتي أهمية الرقابة على دســــ
 (1)للدستور. 

ما دام أن الدسـتور هو   "ولقد أبرز الأســتاذ )بيردو( أهمية الرقابة على دســتورية القوانين بقوله: 
ــدولــة ــانون الأعلى في ال ــه هــذا الاحترام من بطلان القوانين   ،فلا منــاص من احترامــه  ؛الق بمــا يعني

ــتورية القوانين إلى  المخالفة له، ولم   ــناد عملية الرقابة على دســــ ــود عملا إســــ ا كان من غير المقصــــ
، وأن ما ن وجود جهة أخرى تختص بإقرار عدم الدســــــتورية........ "ذلك كان من المتعي ِ ل ؛واضــــــبيه

ولذلك أصبح من الضروري البحث عن وسيلة   ؛ن ألا يخضع للرقابةتضعه تلك المجالس من قوانين يتعيَّ 
 (2) ، ولعل خير وسيلة لذلك هي كفالة مراقبة دستورية القوانين واحترامه.المشرّعتحول دون تعسف 

ــا مطلقا، الأخذ وفي المقابل، فهناك اتجاه آخر كان يرفض  ــتورية القوانين رفضـ بالرقابة على دسـ
وذلك وفقا لما نصــت عليه    ؛الشــعبيةر الوحيد عن الإرادة  باعتباره المعبّ    ؛اســتنادا إلى فكرة ســيادة البرلمان

الذي يتعين معه تخويل البرلمان    الأمر ؛الفرنســـــــــــــي المادة الرابعة من إعلان حقولأ الإنســـــــــــــان والمواطن
وبهذه المثابة يبدو التشــــــــريع الذي يعبر من خلاله البرلمان عن الإرادة  ،صــــــــلاحيات مطلقة غير محددة

فـإنـه يكون من غير    ؛أداة قـانونيـة معصــــــــــــــومـة من كـل خطـأ، وانطلاقـا من هـذه العصــــــــــــــمـة وكـأنـهالعـامـة  
أو إخضــــاعه لأي شــــكل من أشــــكال الرقابة،  ،المشــــرّعالمقبول فرض أي قيود أو أي حدود على ســــلطة  

في هذه   –فالفرض  ؛بأحكام الدستور  المشرّعحتى وإن كان هدف هذه الرقابة هو التحقق من مدى التزام  
مطلقة لا تتقيد بأي قيود، وهذا الإطلالأ يتنافى بطبيعة الحال مع خضــوعها    المشــرّعأن ســلطة   – الحالة
 (3) أو نوعها. ،أيا كانت طبيعة هذه الرقابة ،للرقابة

ــتورية  قر جانب من الفقه الفرنســــي عن مخاوفه من أن تغدو الهيئة التي تتولى مراولقد عبَّ  بة دســ
ــلطة تعلو ع ــلطات الدولة  لىالقوانين ســـــ ــوف  التيفمثل هذه الهيئة    ؛كل ســـــ تملك الحكم على القوانين ســـــ

ل ءوقد تســـا، اإذ لا يمكن صـــدور أي قانون أو اســـتمراره بغير موافقته  ؛تصـــبح الســـيد الحقيقي في الدولة

 
عبد الحميد متولي، القانون الدسـتوري والأنظمة السـياسـية مع المقارنة بالمباد  الدسـتورية في الشـريعة الإسـلامية، الجزء )1)

 .673، ص م1974الأول، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
 .43إيهاب محمد  باس إبراهيم، مرجع سابق، ص  )2)
 .44سابق، ص المرجع الإيهاب محمد  باس إبراهيم،   )3)
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ــاء الهيئة التي    عتدّ البعض الآخر أيهما يُ  ــعب ونوابه في البرلمان أو هذا العدد المحدود من أعضــــ به الشــــ
 تتولى مراقبة دستورية القوانين؟
المنتخبين   ابهمن خلال نوّ  أن إرادة الشـــعب   التســـاؤل المطروح يرى الفقه  عنوفي ســـبيل الإجابة  

وذلك أن رقابة الدســـــتورية ســـــوف تغلب إرادة من يتولاها   ؛لا يمكن أن تتقيد بواســـــطة جهاز غير منتخب 
 (1) وهو ما يعتبر فشلا للديمقراطية. ؛الإرادة العامة للشعب، ويغتصب كلمته

انقســــم الرأي في الفقه الفرنســــي حول مدى ضــــرورة الرقابة على دســــتورية    ؛وفي ضــــوء ما ســــبق
ــتور، وضـــمان عدم مخالفة أحكامه من    ضـــرورةً اها  القوانين ما بين مؤيد لها ير  لا غنى عنها لحماية الدسـ

لما تنطوي    ؛لها يرى فيها خطورة كبيرة تهدد فشــــــل النظام الديمقراطي جانب ســــــلطة التشــــــريع، ومعارض  
 (2)ر عنها ممثلي الشعب المنتخب. عليه من تقييد بالغ للإرادة الشعبية التي يعبّ  

أن كلا الاتجاهين المؤيد والمعارض للرقابة على دســــــــــــــتورية القوانين،  نجد   ؛وعلى هدي ما تقدم
م، وذلك حسـبما كشـفت عنه الأعمال  1958تحت بصـر واضـعي دسـتور الجمهورية الخامسـة  ين  ماثل  اكان

ن الاتجاه المعارض لوجود مثل هذه الرقابة كان هو الأقوى إزاء ما إالتحضيرية السابقة على إعداده، بل  
أبداه بعض رجال الفقه الفرنســـــــــــي من مخاوف تجاه إنشـــــــــــاء هيئة يعهد إليها مراقبة دســـــــــــتورية القوانين،  

من ذلك ما أبداه رئيس  و خصــوصــا إذا ما اتخذت هذه الهيئة شــكلا قضــائيا كمحكمة دســتورية أو نحوها،  
إنشاء محكمة دستورية، وكانت   رينيه كاسان للجنرال ديجول حول نية الحكومة  –آنذاك   –مجلس الدولة  

  ،ســـســـة قضـــائية هذه المخاوف تمثل صـــدى للمحاولات التي  هرت إبان الأعمال التحضـــيرية لإنشـــاء مؤ 
ــتورية    ،أو محكمة النقض   ،عن طريق الإحالة إليها من جانب مجلس الدولة  القوانينيمكن لها مراقبة دســ

 (3)أو مجموعة من أعضاء البرلمان أو الأفراد. 
إنشاء محكمة  بوجود أي نية لدى الحكومة    بنفيولقد حاول الجنرال ديجول تبديد هذه المخاوف،  

من جانب الجنرال ديجول الذي اســـتهدف دســـتورية يعهد إليها مراقبة دســـتورية القوانين، إلا أن هذا النفي  
ــمن احترام   ــائية تضـــ ــيلة أخرى غير قضـــ ــتور من البحث عن وســـ ــعي الدســـ تهدئة المخاوف لم يمنع واضـــ

البرلمـان هو الـذي  أن  بـذلـك    ؛أحكـام الـدســــــــــــــتور، وتحول في الوقـت ذاتـه دون انحراف البرلمـان وتجـاوزاتـه
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، إلا أن هذا التعبير يكون وفقا للشروط المنصوص الإرادة الشعبية، وإن كان يعبر عن  ينوب عن الشعب 
ــتور ــعبيةفإن الإرادة    وعليه؛، فقط  عليها في الدسـ التي يعبر عنها البرلمان لا يمكن أن تتفولأ إلا من    الشـ

، وغاية الرقابة على الدســــتورية  نص عليها الدســــتور في نصــــوصــــه  خلال إجراءات تعديل الدســــتور التي
هي وضـع كل شـيء في نصـابه الصـحيح، الشـعب في مكان السـيادة، والمنتخبون من الشـعب في مكانهم  

 (1) كنواب.
ــلطة البرلمان  ولا ريب  وعدم خضـــوع أعماله لأي رقابة ينطوي على خطورة بالغة،   ،أن إطلالأ سـ

نشــو وفقا لإجراءات مطابقة للدســتور، وأن البرلمان هو  ولا يمكن أن ننســى أن النظام النازي في ألمانيا أُ 
الذي أوقف الحريات، وعلى أي حال، فإن الرقابة على دســتورية القوانين لا تهدف إلى التقليل من ســيادة  

الـدســــــــــــــتور، وأن  أجـازهتهـدف إلى التحقق من أن البرلمـان كـان يعمـل في النطـالأ الـذي   بقـدر مـاالبرلمـان 
 (2)ر عنها نوابه أصدلأ تعبير دون أي تجاوزات. إرادة الشعب صاحب السيادة قد عبَّ 

ــة من الفقهاء ــا مما تقدم، ولفك الاتجاهات المعارضــ ــتخلاصــ ــتقر الرأي على إنشــــاء   ؛واســ فقد اســ
عهد إليها ممارســــــة أعمال الرقابة على دســــــتورية  مؤســــــســــــة لا تنتمي إلى الســــــلطة القضــــــائية، على أن يُ 

مما أدى إلى بزوغ فجر المجلس الدســـــــــتوري الفرنســـــــــي، والذي ناط له الدســـــــــتور مجموعة من    ؛القوانين
 الاختصاصات، من أهمها مراقبة دستورية القوانين.

ــتور عام   ــتهدف دســـــ ــتوري 1958ولقد اســـــ ــاء المجلس الدســـــ ــبما أبانت عنه  م من وراء إنشـــــ حســـــ
ــيرية ــتور، تحقيق هدف مزدوج يتمثل    الأعمال التحضــــــ في فرض نوع من الرقابة من ناحية  لإعداد الدســــــ

ــريعية، والحد من نفوذها المطلق ــلطة التشـــ ــادرة عنها للرقابة على   ،على الســـ ــريعات الصـــ ــاع التشـــ بإخضـــ
دستوريتها، كما استهدف من ناحية أخرى عدم ممارسة رقابة حقيقية على دستورية التشريعات من خلال 
ــتورية لحل النزاعات   ــرورة دســ ــريعية، واعتباره ضــ ــد الانحرافات التشــ النظر إليه على أنه مجرد ســــلاح ضــ

 (3)كم بين السلطات. ين التشريعية والتنفيذية كح  القانونية التي قد تنشب بين السلطت
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ــة القول ــرّعن  إ،  وخلاصــــ ــية    المشــــ ــياســــ ــلوب الرقابة الســــ ــتوري الفرنســــــي  ل أمينا على أســــ الدســــ
م للمجلس 1958على صــــدور القانون، وذلك على الرغم من أن التنظيم الذي أتى به دســــتور   )الوقائية(

الدستوري جعل منه تنظيما أكثر أهمية وأثقل وزنا من اللجنة الدستورية التي كانت تتولى مراقبة دستورية  
ان  م، ســـواء كان ذلك من حيث تشـــكيل المجلس، أو اختصـــاصـــاته، أو ك1946القوانين في  ل دســـتور  

بحســـــــــب تشـــــــــكيله    –ومع ذلك فإن المجلس لا يعدو   (1) ،ذلك من حيث عمل المجلس وإصـــــــــدار قراراته
مجرد هيئة ســــياســــية تمارس رقابة ســــابقة على دســــتورية    –الســــياســــي الخاص وحســــبما يشــــير إليه الفقه  

ــها المجلس قد يبدو من   ــات التي يمارســــــ ــاصــــــ ــحة هذا النظر أن الاختصــــــ القوانين دون أن ينال من صــــــ
  اهرها أنها ذات طبيعة قضائية.

وقد اســتقر القضــاء الفرنســي على عدم جواز مباشــرته لرقابة دســتورية القوانين، واســتند في ذلك على  
 (2)حجج تاريخية وسياسية وقانونية، وذلك على النحو الآتي: 

 :الناحية التاريخيةمن  -أ
ــيئة   إذ كان دائم التدخل في   ؛للبرلمان التي كانت توجد قبل قيام الثورةيرجع ذلك إلى الســــــــــمعة الســــــــ

مما أدى إلى   ؛أعمال الســلطة التشــريعية عن طريق إلغاء أو عرقلة تنفيذ ما كان يصــدر عنها من قوانين
ليس من جانب الشــــــعب الفرنســــــي    ،والشــــــعور بالعداء نحوها ،خلق جو من الكراهية تجاه تلك البرلمانات 

م على  صـــــارمة تحرّ   انصـــــوصـــــً  من خلال وضـــــعهم ،أيضـــــا  فحســـــب، بل من جانب رجال الثورة أنفســـــهم
ــريعية ــلطة التشـــ ــاء التدخل في أعمال الســـ ــرة    ؛القضـــ ــية المحاكم من مباشـــ مما كان له أبلغ الأثر في خشـــ

 الرقابة الدستورية.
 
 

 
ويبدو هذا الاختلاف بين اللجنة الدســــتورية والمجلس الدســــتوري من حيث أهمية كل منهما في أنه بينما كان ينحصــــر  (1)

ــتور، فإن المجلس  ــداره قبل تعديل الدســــــ ــتورية في تنبيه البرلمان إلى أن قانونا ما لا يمكن إصــــــ ــاص اللجنة الدســــــ اختصــــــ
ا مخالف للدستور، فإن هذا القانون لا يمكن إصداره. انظر في م حينما يعلن أن قانونا م1958الدستوري في  ل دستور 

ذلك إلى: د. ســليمان الطماوي، الأســاليب المختلفة لرقابة دســتورية القوانين، مجلة العلوم الإدارية الســنة الثانية والثلاثون،  
 .27، ص م1990العدد الثاني، ديسمبر 

 .48إيهاب محمد  باس إبراهيم، مرجع سابق، ص  )2)
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 من الناحية السياسية: - ب
ــو( إلى القول بأن القانون هو مظهر لإرادة الأمة، ولا   ــي )جان جاك روســــــ ذهب الفيلســــــــوف الفرنســــــ
ــؤولياتهم الأدبية أمامها،  ــمير ممثلي الأمة ومســــــ يمكن أن يوجد رقيب على هذه الإرادة العليا ســــــــوى ضــــــ

 لا يكون هناك مبرر لمباشرة القضاء ورقابة دستورية القوانين. وعليه
 القانونية:  الناحيةمن  -ج 

فإنها تعتمد على تفســــير رجال الثورة لمبدأ الفصــــل بين الســــلطات، على أنه يعني اســــتقلال الســــلطة 
  بما مؤداه امتناعالتشـــــــريعية عن الســـــــلطة القضـــــــائية اســـــــتقلالا يحول دون خضـــــــوع أي منهما للأخرى،  

ــتورية، وإلا أهدر المبدأ، وأن  ــريعية من خلال الرقابة الدســـ ــلطة التشـــ القضـــــاء عن التدخل في أعمال الســـ
و يفة القضـــــاء تقتصـــــر في رأيهم على أن الحكم بمقتضـــــى القوانين التي تصـــــدرها الســـــلطة التشـــــريعية،  

 وليس الحكم على هذه القوانين.
وبعد أن انتهينا من بيان نشـــأة الرقابة الســـياســـية على دســـتورية القوانين، وتحديدا موقف الفقه الفرنســـي، 

 فإننا سنتطرلأ إلى بيان مفهوم الرقابة السياسية على دستورية القوانين.
يقصــــــد بالرقابة الســــــياســــــية على دســــــتورية القوانين، تلك الرقابة التي تتولاها لجنة أو هيئة   حيث 

جرى العمل على أن تضـم خبرات  و ويراعى تنوع خبرات أعضـائها،   ،يغلب على تشـكيلها الطابع السـياسـي
، وهو وصف لم (الوقائية)  السياسية الرقابة  يطلق عليها (1)سياسية وقانونية واقتصادية، ولا يزال البعض 

  السياسية  د سائغا ومقبولا في  ل التطورات والتحولات الدستورية، فقد سبق القول بتداخل نوعي الرقابةعُ ي  
م المعدل  1996والقضــــائية من هذه الزاوية، وتمت الإشــــارة إلى دســــتور المملكة المغربية لعام  (الوقائية)

إلى الرقابة القضــــائية، لكنه جعل الرقابة  (الوقائيةالســــياســــية )ل من الرقابة م، والذي تحوّ 2011في عام  
 ولاحقة في ذات الوقت. وقائية

على هذا النوع من الرقابة )الرقابة الوقائية(، كما يســـــــميها البعض الآخر    وبينما يطلق بعضـــــــهم
  وعليه؛وغالبا ما تتم قبل صـدور القوانين،    ،وكل هذه الرقابة إلى هيئات سـياسـية)الرقابة اللاقضـائية(، وتُ 

 (2) فإنها تمنع صدور أي قانون مخالف للدستور.
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التكوين، أي على مشـروعات القوانين،    طورهذا وتمارس الرقابة السـياسـية على القانون وهو في 
ففي حالة كان مشروع القانون مخالفا للدستور، تؤدي هذه الرقابة إلى عدم إقراره، ومنع خروجه إلى حيز  
 ؛النفـاذ، لـذلـك يبـدو هـذا النوع من أنواع الرقـابـة الأكثر فـاعليـة، وذلـك لأن القـانون يكون مجرد مشــــــــــــــروع

 (1)فيكون من السهل إلغاؤه. 
" رقابة وقائية تسـبق صـدور القانون، ومن   ويعرف البعض الآخر الرقابة الســياســية على أنها:

 (2) م تحول دون صدوره إ ا خالف نص في الدستور ".ث  
إلا أنها من حيث    ،الرقابة على دســـتورية القوانينفي  وتقوم الهيئة الســـياســـية بعمل قانوني يتمثل  

عهد إليها بالرقابة تصبح  الآثار المترتبة على أعمالها فإنها تشكل عملية سياسية، إذ أن هذه الهيئة التي يُ 
نظرا  و الســـــلطة الأعلى داخل الدولة، أي أنها تضـــــمن ألا يصـــــدر أي تشـــــريع إلا برضـــــاها أو بموافقتها،  

عهد بها إلى هيئة  فإنه يبدو من المنطقي أنه يُ  ؛للطابع الســـــياســـــي الذي يترتب على هذا النوع من الرقابة
مما يتفق مع القول الســائد   ،ســياســية، وقد يبدو هذا النوع من الرقابة أكثر فاعلية بســبب طبيعتها الوقائية

 (3)بأن الوقاية خير من العلاج. 

على دستورية القوانين، وخصائصها، وتقدير   السياسيةالرقابة  صور: الثاني المطلب 
 تلك الرقابة 

فإنها قد تأتي   ؛ونظرا لكون الرقابة السياسية تعني وجود هيئة غير قضائية تمارس أعمال الرقابة
 .، وذلك على النحو الآتيالصورمن  صورةلكل  وسيتطرلأ الباحث ، صورعلى عدة 

 النوع الأول: إسناد مهمة الرقابة إلى السلطة التشريبية
ــؤال الأولي، ويعني أنه أثناء   ــلوب الســـــــــــ ــتورية في هذه الحالة عن طريق أســـــــــــ تتم الرقابة الدســـــــــــ
المداولات التي تجرى في البرلمان حول مشــــــــــــــروع قانون معين، فإنه يحق لرئيس البرلمان أن يقرر عدم  

وذلك لعدم دســـتوريته، كما يمكن لأي عضـــو من أعضـــاء البرلمان أن    ؛الســـماح بمناقشـــة مشـــروع القانون 

 
ــق ) )1) ــورات جامعة دمشــ ــية، كلية الحقولأ، منشــ ــياســ ــتوري والنظم الســ ــات في القانون الدســ ــل كلثوم، دراســ ،  م 2004فيصــ

 .107(، ص م2005
 .197، ص م1974فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2)
مها بنت علي المر الغافرية، الرقابة على دســـــتورية القانونية )دراســـــة مقارنة(، رســـــالة ماجســـــتير، كلية الحقولأ جامعة  )3)

 .10، ص م2018السلطان قابوس، سلطنة عمان 



36 
 

" هل هذا المشـروع متوافق مع أحكام الدسـتور أم ا عند مناقشـة مشـروع القانون بالقول: يطرح سـؤالا أولي  
 لا ؟ " 

يتعين على البرلمان مناقشـــــــــــــة ذلك، وتقرير ما إذا كان مشـــــــــــــروع القانون المطروح   ؛وبناء عليه
 (1)دستوريا من عدمه. 

ــورية ــلوب الرقابة الذاتية الجمهورية العربية الســــــــــ حيث أقرت هذه  ؛ومن الدول التي أخذت بأســــــــــ
( والتي نصـت  36م بموجب نص المادة )2017الرقابة في النظام الداخلي لمجلس الشـعب السـوري لعام 

" تقوم اللجان الدائمة بمعاونة المجلس في ممارســــــة اختصــــــاصــــــاته التشــــــريبية والرقابية  على أن: 
 (2) لجنة الشؤون الدستورية والتشريبية ". -1وتتألف من اللجان التالية: 

" تختص لجنة الشــؤون الدســتورية والتشــريبية  ( من النظام ذاته على أن:  41كما نصـــت المادة )
 بالنظر في:

 توافق مشروعات واقتراحات القوانين مع أحكام الدستور. - 1
 التشريعات المتعلقة بالسلطة التشريبية الواردة في مشروعات واقتراحات القوانين. - 2
 التدقيق في صياغة النصوص التشريبية الواردة في مشروعات واقتراحات القوانين. - 3
 تعديل النظام الداخلي للمجلس. - 4
 شؤون العضوية وحصانة الأعضاء. - 5
 المواضيع المتعلقة بعملها، أو المحالة إليها من المجلس أو رئيسه أو مكتبه. " - 6

 النوع الثاني: الرقابة الشعبية
  ؛مباشرة عن طريق الاستفتاءات الشعبية  تلك الرقابة  ويقصد بهذا النوع من الرقابة أن يمارس الشعب 

ــويت   ــويت عليها، ويكون التصـــــ ــأنها والتصـــــ ــألة ما على هيئة الناخبين لأخذ الرأي بشـــــ وذلك بعرض مســـــ
ا إذا ما كانت المســــــألة المعروضــــــة هي اختيار رئيس دولة ما، ويكون موضــــــو يا إذا ما كان  شــــــخصــــــي  

 
 .26-25، ص مرجع سابق ، رقابة دستورية القوانين،عبد العزيز محمد سالمان )1)
ــادر في    (2) م من موقع مجلس الشــــــعب الســــــوري: 2017تموز    30انظر النظام الداخلي لمجلس الشــــــعب الســــــوري الصــــ

www.parliament.gov.sy م.30/6/2025، تاري  الزيارة في 

http://www.parliament.gov.sy/


37 
 

ــأن مقترح قانون أو معاهدة،   الذي يعطي المقترعين حق الفصــــــل في بعض أمور الحكم  و التصــــــويت بشــــ
 (1)والمشاركة في صنع القرار بما يندرج في إطار الديمقراطية المباشرة. 

ــتفتاء   عدّ ويُ  ــعبيالاسـ ــعب   الشـ ــتورية القوانين، ويعني أخذ رأي الشـ ــروع  بأحد طرلأ الرقابة على دسـ مشـ
ــواء كان قانونا عاديا ،قانون ما ــلطات العامة  ،ســـ ــعب رأيه   ؛أو تنظيميا يتعلق بتنظيم الســـ حتى يبدي الشـــ

 (2)بالموافقة أو الرفض. 
في عملية  مع البرلمان   يشـــــاركحيث إنه   ؛ومن هنا تظهر أهمية تأثير الشـــــعب في مســـــائل التشـــــريع

القانون مما يعطيه القدرة على ممارسـة حق الرقابة على مشـروعات القوانين، فيسـتطيع رفض أي   إصـدار
ــروع لا يلبي احتياجاته، أو أنه قد يخالف مبدأ ثابت  ــؤولية ،مشــ إذ أن    ؛ومن دون أن يترتب عليه أي مســ

 (3)الشعب يملك حرية الرأي باتخاذ القرار المناسب. 
ــباب، وذلك أن هذه  كما برزت  ــريعية في عدة أســـــ ــلطة التشـــــ ــعبية على أعمال الســـــ أهمية الرقابة الشـــــ

الأخيرة قد تتخاذل في اتخاذ المواقف التي تتفق ومصـالح الشـعب، فضـلا عن أنها قد تنحرف وتتجه إلى 
تمارس نفوذا، أو أنها قد تنفق أموالا في الانتخابات الرئاســـــــية    التيإرضـــــــاء بعض مجموعات الضـــــــغط 

حيـث أنـه في  ـل النظـام النيـابي تبقى جميع تصــــــــــــــرفـات البرلمـان والحكومـة بمنأى    ؛والبرلمـانيـة والنقـابـات 
  اوالتي تعتبر فترة طويلة نسبي   ،عن رقابة الشعب طيلة الفترة التي تفصل بين المواعيد الدورية للانتخابات 

ــوال(  7( الأربع )4)  والتي تتراوح بين ،في الدســــــاتير الحديثة ــنوات ســــ مما يؤدي إلى خلق نوع من   ؛بع ســــ
 (4)الاستبداد البرلماني، أو الحكومي، ويساعد على انتشار الفساد الإداري في البلاد. 

م في المادة 1958بموجب دســـتور الســـنة الخامســـة لعام   الشـــعبيت فرنســـا بنظام الاســـتفتاء  ذ وقد أخ
" لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الحكومة أثناء أدوار انعقاد البرلمان ( والتي نصت على أن:  11)

خضـع للاسـتفتاء أو بناء على الاقتراح المشـترك لمجلسـي البرلمان المنشـور في الجريدة الرسـمية أن يُ 
ــتعمرات   ــديق على اتفاق متعلق بالمســ ــمن التصــ ــلطات العامة، أو يتضــ ــروع يتعلق بنظام الســ كل مشــ

 
 .11مها بنت المر بن علي الغافرية، مرجع سابق، ص  )1)
رعد الجدة، النظرية العامة في القانون الدســـــتوري والنظام الدســـــتوري في العرالأ، دار   كطران زغير، إحســـــان المفرجي، )2)

 .237، ص م1990الحكمة، بغداد، 
ــة العربية،  )3) ــي(، دار النهضــ ــياســ ــية )أركان التنظيم الســ ــياســ ــس والمباد  العامة للنظم الســ ــاري، الأســ ــفيق ســ جورجي شــ

 .298، ص م2002، م2001القاهرة، 
 .37، 36، ص م2012حسن مصطفى البحري، النظم السياسية، جامعة دمشق، دمشق، الطبعة الأولى،  )4)
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الفرنســية، أو يرمي إلى التصــري  بالتصــديق على المعاهدات التي تؤثر على عمل مؤســســات الدولة 
ــدره رئيس الجمهورية في   ــروع يصـ ــتفتاء بقبول المشـ ــتور، فإ ا انتهى الاسـ ــتها مع الدسـ دون معارضـ

 (1) المدة المنصوص عليها في المادة السابقة.
وجدير بالذكر أن النظام الســـــياســـــي والقانوني في ســـــلطنة عُمان لا يأخذ بنظام الاســـــتفتاء الشـــــعبي، 
وإنما هناك قنوات دســـــــــــتورية وقانونية يتم بها مشـــــــــــاركة الشـــــــــــعب في صـــــــــــنع القرار، ومثال على ذلك: 
 الصـــــــلاحيات الممنوحة لمجلس الشـــــــورى وفقا لقانون مجلس عُمان الصـــــــادر بالمرســـــــوم الســـــــلطاني رقم

ــتفتاء الشـــــــــــــعبي غير  7/2021 ــلطنة عُمان قد أخذت بنظام الاســـــــــــ ، حيث يمكن للباحث القول بأن ســـــــــــ
 من خلال وجود ممثلين للشعب يتم انتخابهم بموجب القانون آنف الذكر. ،المباشر
 الثالث: تكوين هيئة خاصة للرقابة على دستورية القوانينالنوع 

ــد بهذا النوعيُ  ــتور علىمن الهيئات   قصــــــــــ ــة تتميز بطابع    ، أن ينص الدســــــــــ وجود جهة مختصــــــــــ
سـياسـي، سـواء من حيث تكوينها أو الطريقة التي تمارس بها مهمة الرقابة على دسـتورية القوانين، وغالبا  

 وأســمتهما يطلق على هذه الجهات اســم المجالس الدســتورية، حيث انتهجت جمهورية فرنســا ذات النهج  
 (2) بالمجلس الدستوري.

ــية إلى تشـــــكيل هيئة خاصـــــة  و  ــياســـ ــاتير دول العالم التي تختار طرلأ الرقابة الســـ تلجأ معظم دســـ
تتولى الرقابة على دسـتورية القوانين على وجه الخصـوص قبل صـدورها في الغالب لتكون رقابة   ،مسـتقلة

وقائية تســــــتهدف منع صــــــدور القانون إذا كان مخالفا للدســــــتور، وقد يتم تشــــــكيل هذه الهيئة إما بطريق  

 
م، وهو هيئة قضــائية منح 1958أكتوبر  4أنشــو المجلس الدســتوري بموجب دســتور الجمهورية الخامســة المعتمد في   )1)

التشــــــريعات، ولا يعد المجلس محكمة، ويتألف من تســــــعة أعضــــــاء   ةصــــــلاحيات متعددة، وعلى الأخص مراجعة دســــــتوري
ــي البرلمان )الجمعية الوطنية،  ــي مجلســـــ ــاء من قبل رئيس الجمهورية ورئيســـــ ــنوات، ويُعين الأعضـــــ ــع ســـــ يُعينون لمدة تســـــ

، تاري  contitutionnel.fr-www.conseilومجلس الشـــــيون(. انظر الموقع الإلكتروني للمجلس الدســـــتوري الفرنســـــي: 
 م.1/7/2025الزيارة في 

م، وهو هيئة قضــائية منح 1958أكتوبر  4أنشــو المجلس الدســتوري بموجب دســتور الجمهورية الخامســة المعتمد في   )2)
التشــــــريعات، ولا يعد المجلس محكمة، ويتألف من تســــــعة أعضــــــاء   ةصــــــلاحيات متعددة، وعلى الأخص مراجعة دســــــتوري

ــي البرلمان )الجمعية الوطنية،  ــي مجلســـــ ــاء من قبل رئيس الجمهورية ورئيســـــ ــنوات، ويُعين الأعضـــــ ــع ســـــ يُعينون لمدة تســـــ
، تاري  contitutionnel.fr-www.conseilومجلس الشـــــيون(. انظر الموقع الإلكتروني للمجلس الدســـــتوري الفرنســـــي: 

 م.1/7/2025الزيارة في 

http://www.conseil-contitutionnel.fr/
http://www.conseil-contitutionnel.fr/


39 
 

المـادة الثـانيـة من قـانون  تنص   :فمثلا التعيين من جـانـب البرلمـان أو الســــــــــــــلطـة التنفيـذيـة، أو منهمـا معـا،
ــاء يعي ِ  "على أن:    250/93المجلس اللبناني رقم   ــرة أعضـــــ ن مجلس النواب يتألف المجلس من عشـــــ

 (1) ن مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي أعضاء الحكومة ".ويعي ِ  ،نصفهم بالغالبية المطلقة
وقد يكون تشــكيل هذه الهيئة بطريق الانتخاب الشــعبي، ومثال على ذلك: ما نصــت عليه المادة 

" يتكون المجلس الدسـتوري من  ( من دســتور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية على أن: 183)
ــاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعي ِ  ــوا: أربعة أعضــــ ــر عضــــ نهم رئيس  اثني عشــــ

ــعبي الوطني، واثنــان ينتخبهمــا مجلس الأمــة، واثنــان   الجمهوريــة، واثنــان ينتخبهمــا المجلس الشـــــــ
 (2)واثنان ينتخبهما مجلس الدولة ".  ،تنتخبهما المحكمة العليا

ــكيلها لأول مرة، ومثال ذلك:  ــكيل هذه الهيئة من خلال أعضــــاء اللجنة ذاتها بعد تشــ وقد يتم تشــ
المجلس المحافظ الفرنســــي الذي تم إقراره في الدســــتور الرابع  ب  كما يســــمى  المجلس الحامي للدســــتور، أو

ختارون لمدى الحياة، ويتم اختيار  عضـــــــــوا يُ   ني( ثمان80)م، والذي يتشـــــــــكل من  1799للجمهورية لعام 
ويســــتمد هذا الاتجاه أســــاســــه من مبدأ الفصــــل بين الســــلطات، إذ يتم على  (3)أعضــــائه ذاتيا من داخله، 

ــيطرة أو هيمنة  نحو يمنع تدخّ  ــريعية، ولتفادي احتمال ســــ ــلطة التشــــ ــائية في أعمال الســــ ــلطة القضــــ ل الســــ
 (4)القضاء على البرلمان بما يهدد استقلاله. 

ــناد مهمة الرقابة لها إوقد تكون هذه الهيئة   ــبقا إلا أنه يتم إسـ حدى الهيئات القائمة في الدولة مسـ
ــتور، ومثال على ذلك ــعبية لعام    :بموجب الدســــــــ ــتور جمهورية الجزائر الديمقراطية الشــــــــ ما جاء في دســــــــ

" تمـارس الأجهزة الةيـاديـة في الحزب والـدولـة  ( منــه على أن:  186م، والتي نصـــــــــــــــت المــادة )1976
  غفل عن، وذلك لأنه  المراقبة الســياســية المنوطة بها، و لك طبقا للميثاق الوطني ولأحكام الدســتور "

 (5) ذكر الرقابة على دستورية القوانين؛ نظرا لتأثره بالتوجه الاشتراكي.

 
 م.1/7/2025، تاري  الزيارة في www.cc.gov.lb.arانظر الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري اللبناني:  )1(
، تـاري  الزيـارة في constitutionnel.dz-www.conseilالموقع الإلكتروني للمجلس الـدســــــــــــــتوري الجزائري:  انظر   )2)
 م.1/7/2025
 .211، ص م2006إبراهيم شيحا، المباد  الدستورية العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  )3)
ــكندرية، الطبعة الثانية،  )4) ــأة المعارف، الإسـ ــتورية، منشـ ــر ية الدسـ ــتوري والشـ ــامي جمال الدين، القانون الدسـ ،  م 2005سـ

 .145ص 
 .142، ص م2001محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر،  )5)

http://www.cc.gov.lb.ar/
http://www.conseil-constitutionnel.dz/
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 النوع الرابع: الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريبية والتنفيذية
ــاتيرها بما يكفل    –غالبا    –إن الدول التي تأخذ بهذا النوع من الرقابة تقوم   بالنص عليها في دســــ

من محاولة الســلطات الخروج عنها أو مخالفتها، ويأتي   حدّ مما ي    ؛نفاذ القاعدة الدســتورية وحســن تطبيقها
النص على الرقابة المتبادلة بين الســـــلطتين التشـــــريعية والتنفيذية ليؤكد خضـــــوع الهيئات الحاكمة للقواعد 

حدى الســلطتين على الأخرى، وعدم تجاوز أي منهما للو ائف التي  إ اعتداءالدســتورية كما يضــمن عدم  
 (1)الدستوري.  المشرّعحددها لها 

ــيتولىوفي إطار  ــة، فإن الباحث ســـ ــلطة التنفيذية على أعمال   الحديث  هذه الدراســـ عن رقابة الســـ
السـلطة التشـريعية بما يضـمن توافق القوانين الصـادرة مع الدسـتور، حيث أن رقابة السـلطة التنفيذية على  
أعمال الســـلطة التشـــريعية قد تبدو للوهلة الأولى اعتداء على مبدأ الفصـــل بين الســـلطات، والذي يقضـــي  

تقل عن الســلطة التنفيذية، إلا أن حقائق الأمور تبدو في صــورة  بأن تعمل الســلطة التشــريعية بشــكل مســ
فالحقيقة أن الحكومة تتحكم في عمل البرلمان إلى حد كبير،    ؛نا بنظام الرقابة المتبادلةذ أخما  مغايرة إذا  

لمجلس العموم جــدول أعمــالــه، وتقوم بــإعــداد جــدول   عــدّ وممــا يــدل على ذلــك أن الحكومــة البريطــانيــة تُ 
عرض على البرلمـان، ويـأتي تبرير ذلـك في أن عمـل البرلمـان لا يمكن أن يتم  التي ســــــــــــــوف تُ  بـالقوانين

 (2)مع الحكومة. التنسيق  بطريقة طبيعية ما لم يتم
بل رئيس الدولة، إذ أن  مرحلة التصــــــديق من ق   يوتتحقق رقابة الســــــلطة التنفيذية على القوانين ف

ــاتير تعطي رئيس الدولة حق الاعتراض على القوانين قبل التصـــديق عليها، واعتمادها، ومن   بعض الدسـ
م، الذي نص في المادة 2011هذه الدســـــــــــاتير الإعلان الدســـــــــــتوري لجمهورية مصـــــــــــر العربية في عام  

ــدار القوانين أو الاعتراض عليهـا( منـه على أن:  123) وإ ا اعترض    ،" لرئيس الجمهوريـة حق إصـــــــ
رئيس الجمهوريــة على مشـــــــــروع قــانون أقره مجلس النواب رده إليــه خلال ثلاثين يومــا من إبلا  
المجلس إياه، فإ ا لم يرد المشــــروع في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصــــدر، وإ ا رد في الميعاد المتقدم 

 وأصدر ".إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا 
ــدِ " يُ ( منه على أن: 10في المادة )  1958كما نص الدســــــــــــــتور الفرنســــــــــــــي لعام   ر رئيس  صـــــــ

ــر يوما تلي التمرير النهائي لقانون ما  ــة عشــ ــادرة عن البرلمان خلال خمســ الجمهورية القوانين الصــ
 

 .115، ص م1985رمزي طه الشاعر، الوجيز في القانون الدستوري، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة،  )1)
 .613م، ص 1998سليمان الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة،  )2)
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ــاء هـذه المهلـة الطلـب من البرلمـان إجراء مـداولات   وتحويلـه إلى الحكومـة، ويجوز للرئيس قبـل انقضـــــــ
 ولا يمكن رفض إعادة إجراء هذه المداولات ". ،جديدة حول القانون أو أي مواد منه

ما أخذت به أغلب الدســاتير في دول العالم، وهو ما ه لأما في ســلطنة عُمان، فإن الوضــع مشــاب
حال  ت( منه على أن: " 47في ســــــلطنة عُمان، حيث قضــــــت المادة )  للدولة أكد عليه النظام الأســــــاســــــي

ــلطان  ــروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى الســـــ مشـــــ
 ".مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها

ــلطان رده إلى  ــروع القانون يكون للســـــ وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشـــــ
 ". المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان

  تطرلأ يســن الباحث  على دســتورية القوانين، فإ (الوقائية)  الســياســية الرقابة  صــوروبعد اســتعراض  
 :إلى بيان خصائص هذه الرقابة، وذلك على النحو الآتي

 تتم قبل إصدار القانون  الوقائيةأولا: الرقابة 
أي اتخاذ    -التشريع    نّ في مرحلة ما بين س    تسبق إصدار القانون، وتكون   الوقائيةأن الرقابة   أي

والإصـــــــــدار الذي يعتبره   -  كافة المراحل التشـــــــــريعية التي تتم في البرلمان بما فيها إقراره بصـــــــــفة نهائية
أنه   أســـاسعلى    ،خارج عن طبيعة التشـــريع آخرون عملًا  يعدّهالبعض مرحلة من مراحل التشـــريع، بينما  

  الوقائيةإجراء يقوم به رئيس الدولة يعطي الشـــر ية والنفاذ لقانون مكتمل، إذ أن البعض يؤكد أن الرقابة 
ــم ــداره يسـ قانونا،    ىمحلها القانون وليس مشـــروع القانون، على اعتبار أن المشـــروع بعد اكتماله وقبل إصـ

 (1)شر ونفذ. س على قانون صدر ونُ وفي هذا ما يميزها عن الرقابة اللاحقة التي تمار  
 دةرقابة مجر   الوقائيةثانيا: الرقابة 

ــائيـة، فهي مجرَّ  الوقـائيـةويعني ذلـك أن الرقـابـة  دة من الواقع، وعن أي تطبيقـات واقعيـة أو قضــــــــــــ
رقابة تتم خارج نطالأ أي خصــــومة دســــتورية أو موضــــو ية، وبالتالي لا يلزم عند مباشــــرة هذا النوع من  

 (2) الرقابة اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة أو المواجهة.
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ــائيا، في حين أن الرقابة اللاحقة تتم   ــيرها قضـــ والرقابة هنا تتم على نصـــــوص جامدة لم يتم تفســـ
دائما في إطار خصـومة دسـتورية، وتفسـيرها تفسـيرا قضـائيا من منظور عملي؛ فهي تقيم تعايشـا بين كل 

 (1) من المحكمة الدستورية ومحكمة الموضوع في ضوء التطبيق القضائي للقانون محل الرقابة.
 محلها مشروعات القوانين والمعاهدات الدولية الوقائيةثالثا: الرقابة 
ــروعات ال  الوقائيةالرقابة  ــر محلها في مشــــ ــتورية القوانين ينحصــــ دون غيرها من  قوانين  على دســــ

القواعد القانونية الأخرى؛ مما لا يســـمح لها بالتحقق من شـــر ية مختلف أعمال الدولة، وإن كانت بعض  
على دســــــتورية المعاهدات الدولية، والتي تتم بعد موافقة البرلمان عليها، وقبل   الوقائيةالدول تتيح الرقابة 

ض التصـــــــديق عليها من جانب رئيس الدولة، اســـــــتنادا إلى أن العلاقات الدولية ســـــــوف تتأثر إذا ما تعرَّ 
إلا أن  أو إبطال أحد نصـوصـها بشـكل جزئي،   ،سـواء كان بإبطالها ،القاضـي الدسـتوري للمعاهدة الدولية

الأمر قد يثير المســؤولية الدولية في مواجهة الدولة، فإن ذلك ليس كاف  لحماية الشــر ية الدســتورية، في 
أن تمتد إلى مختلف أعمال الدولة من تشــــــــــــريعات ولوائح وقرارات وأنظمة  حين أن الرقابة اللاحقة يمكن  

ــائية إذا ما انتهكت الحقولأ  ومعاهدات، بل إن بعض الدول تمد نطالأ الرقابة اللاحقة إلى الأحكام القضـــ
 (2)الأساسية للأفراد، كما هو الحال في ألمانيا واسبانيا والبرتغال والمجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا. 

 رقابة سياسية بأنها الوقائيةالرقابة الأصل في رابعا:  
تتولاها هيئة ســياســية  ،أنها رقابة ســياســية   الوقائيةالســمة الأســاســية التي يعرفها الفقه عن الرقابة 

، وقد يشـاركه  تلك الهيئةيشـترك البرلمان بنصـيب وافر في تشـكيل  أن أو   ،تكون في الغالب البرلمان ذاته
ــلطات الدولة  ففي ذلك الحكومة ورئيس الدولة،   تكون أقرب إلى الرقابة الذاتية أو الرقابة التوفيقية بين ســــ

من الأســاليب المعتبرة للحفاظ على الدســتور،  الصــرفةعند الخلاف، ولا يمكن اعتبارها من الناحية الفنية  
ــلطات العامة، ودون وجود أي قيمة لتلك  ــة إذا ما كانت تلك الرقابة اختيارية تقوم بتحريكها الســــــ وخاصــــــ

  -  بحسـب الأصـل  -فقدها  الرقابة في الحفاظ على الشـر ية؛ خاصـة وأن تشـكيل هذه الهيئات السـياسـية يُ 
 (3)الاستقلال المنشود لهيئة تباشر الرقابة. 

 
 .49إيهاب محمد  باس إبراهيم، المرجع السابق، ص  )1)
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 س في نطاق زمني ضيقتمار   الوقائيةخامسا: الرقابة 
ــائية -  الوقائيةالرقابة  ــية أم قضـــ ــياســـ ــواء أكانت ســـ ــرها الهيئة المنوطة بها خلال أمد   -  ســـ تباشـــ

التشــريع   نّ ا جدا؛ فوقتها دائما هو في الفترة ما بين ســ  قً ق، بل قد يكون في بعض الأحيان ضــيّ زمني ضــيّ 
كانت منح الهيئة أو اللجنة أو المجلس المختص إجراء   الوقائيةوالإصــــــــــدار، والتجارب الســــــــــابقة للرقابة 

الرقابة مهلة تتراوح بين خمســــــــة أيام وعشــــــــرة أيام وأقصــــــــاها إلى ثلاثين يوما، وهي مدة لا تكفي إطلاقا 
فمسـألة الرقابة على دسـتورية القوانين مسـألة خطيرة لا يصـح الاسـتهانة    ؛لبحث الموضـوع المطلوب منها

 (1)بأمرها إلى هذا الحد. 
إلى طرلأ  فإن الباحث ســــــيتعلى دســــــتورية القوانين،    الوقائيةخصــــــائص الرقابة   اســــــتعراض وبعد 

 مزايا وعيوب تلك الرقابة.
في  اهرها ســـهلة وميســـرة، إلا أنها في الحقيقة تثير صـــعوبات    )الوقائية(  فقد تبدو الرقابة الســـياســـية
بيان مزايا الرقابة   أولا فإن الباحث ســــيتولى  ؛عهد إليها مباشــــرة تلك الرقابة، لذاعديدة بشــــأن الهيئة التي يُ 

 ثم بيان عيوب تلك الرقابة.، )الوقائية( السياسية
 )الوقائية( السياسية مزايا الرقابة -أ

ــك في أن   ــية مميزات لا يمكن إنكارها للرقابةلا شـ ــياسـ ــتوري إلى السـ ، فقد ذهب جانب من الفقه الدسـ
أي أنها ســـابقة على    ،-كقاعدة عامة -ومن ضـــمنها أنها رقابة وقائية   ،إبراز المزايا النظرية لهذه الرقابة

الوقاية خير من العلاج، فهي تحقق أكبر قدر من الضــــــــــــمان    :إعمالا للحكمة القائلة  ؛إصــــــــــــدار القانون 
إذ تمنع المخالفة الدسـتورية قبل وقوعها، فهي أكثر فاعلية من الرقابة اللاحقة   ؛الحقيقي لاحترام الدسـتور

ــتورية بأن   ؛( 2)  على صــــــدور القانون ونفاذه ــدور القوانين غير الدســــ ذلك لأن من الأفضــــــل أن نمنع صــــ
على أن ننتظرها بعد   ،مشـــــــــــــروعات قوانين( عدّ كونها تُ   ؛نحميها عند المنبع )أي وهي في مرحلة التكوين

 (3)استكمالها ونلغيها لنفس السبب. 
س بواســــــــــــــطـة هيئـة  في أنـه مـا دامـت هـذه الرقـابـة تمـار    أحـد الفقهـاء  يـهويتفق البـاحـث مع مـا ذهـب إل

رقابة مركزية، أي ينص الدسـتور والقوانين الأسـاسـية على   نذات صـبغة سـياسـية فهي إذ   مسـتقلة  دسـتورية
 

 51، 50سابق، ص المرجع الإيهاب محمد  باس إبراهيم،   )1)
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في الغالب الأعم من الحالات الســـــــــــابقة على إصـــــــــــدار القانون   عدّ تنظيمها، فضـــــــــــلا عن ذلك، لكونها تُ 
رقابة مجردة تمارس على مشـروعات القوانين من دون الارتباط بأي نزاع معروض أمام   نفهي إذ  ؛ونفاذه

 (1) القضاء.
فضــــلا عن ذلك، فإن طبيعة الرقابة الدســــتورية ومهامها هي ليســــت من المهام القانونية بالتحقق من  

ــية   عدّ ، بل هي أكثر من ذلك، أي تُ فحســــب   مطابقة أو عدم مطابقة القانون للدســــتور من المهام الســــياســ
ذا صــــبغة ســــياســــية تســــتمد من لون الســــلطة التي تقرره،   عدّ إلى حد كبير، فالقانون محل الرقابة نفســــه يُ 

الرقابة موازيا لها  مرجع  يكون فيجب أن   ؛وهي المجلس النيابي، فما دامت هذه السلطة التي تقره سياسية
وتقرير ما إذا كانت دســــــتورية    ،فالهيئة التي يكون من اختصــــــاصــــــها الفصــــــل في موضــــــوع القوانين، (2)

ــتورية بحيث لا قيمة قانونية لها  ،بحيث يجب تطبيقها ــتكون   ؛أو غير دســــ مكانة عليا    -بحكم ذلك   -ســــ
طيع  ت بالنســــبة إلى غيرها من الســــلطات العامة المنشــــأة، ومن ضــــمنها الســــلطة التشــــريعية، ما دامت تســــ

  أن توضـــــــــع هذه المهمة في أيدي هيئة ســـــــــياســـــــــية نيكون من المنطقي إذ ف  وعليهالحكم على القوانين،  
س بواســــــــــــطة هيئة  أكثر قبولا لدى الســــــــــــلطات العامة، مما لو كانت تمار   مســــــــــــتقلة؛ الأمر الذي يجعلها

 (3)ومحاولة السيطرة المتبادلة بينها.  ،وذلك تلافيا لعوامل الحساسية والتحدي ؛قضائية
في   المشــرّعكما ذهب جانب من الفقه الدســتوري إلى أن الرقابة الوقائية تحافظ على مركز أو مكانة  

ــة إذا كانت هذه الأخير  ــائية، وخاصـ ــياســـي أكثر من الرقابة القضـ لاحقة على صـــدور القانون    ةالنظام السـ
ب الوقوع في الصــــــــــــــعوبـات التي تظهر في نطـالأ الرقـابـة ونفـاذه، فضــــــــــــــلا عن أن الرقـابـة الوقـائيـة تجنـّ  

القضــائية اللاحقة على صــدور القانون ونفاذه العملي لمدة طويلة، وخاصــة في مجال الأثر الرجعي لها، 
على الرغم من أن هذه الصــــعوبات تجد لها العديد من    ،بة للأفراد وما يترتب على ذلك من حقولأ مكتســــ  
 (4)الحلول في نظام الرقابة القضائية. 

 
 .142سابق، ص المرجع العصام سعيد عبد أحمد، (1)
 .143، ص السابقعصام سعيد عبد أحمد، المرجع )2)
ــنة الثالثة من إعلان   )3) ــتور الســــ ــع دســــ ــيســــــي عند وضــــ ــيس أمام المجلس التأســــ وهذه الميزة هي التي احتج بها الفقيه ســــ

الجمهورية. انظر محمد علي آل ياســـــين، القانون الدســـــتوري والنظم الســـــياســـــية، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، بغداد، 
، وكـذلـك انظر د. مصــــــــــــــطفى البـارودي، الحقولأ الـدســــــــــــــتوريـة، الجزء الأول، الطبعـة الثـانيـة، مطبعـة 77و 76،  م1964

 .273و 272، ص م1957الجامعة السورية، 
 .143عصام سعيد عبد أحمد، مرجع سابق، ص  )4)
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ــيةوعلى الرغم من  ــياســـــــ ــيقت عن الرقابة الســـــــ ، إلا أنها قد تعرضـــــــــت )الوقائية(  هذه المزايا التي ســـــــ
ــتوري  ــديدة من جانب رجال فقه القانون الدســـ ــّ  ؛لانتقادات شـــ لوا عليها  لما فيها من عيوب واضـــــحة، وفضـــ

تفولأ مزاياها، ويمكن   –على حد قولهم  –لما للرقابة بواسـطة هيئة سـياسـية من عيوب    ؛الرقابة القضـائية
 إجمال تلك العيوب في الآتي:

 )الوقائية( السياسية عيوب الرقابة - ب
ــر الرقابة  - 1 لّ  الجهة التي تباشــــ ــك أنها ســــــوف تُغ  ــية، ولا شــــ ــياســــ ــتورية القوانين هيئة ســــ ب على دســــ

بسبب طبيعة تكوينها والخلفية العملية والسياسية    ،الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية
ــية ــياسـ ــاء الهيئة السـ ــبح هذه الرقابة مجرد ؛ التي يتمتع بها أعضـ ــيؤدي إلى أن تصـ الأمر الذي سـ

 (1) إحلال لهذه الهيئة محل الهيئات السياسية الأخرى.
أو من جانب الســــلطة  ،إما من جانب البرلمان  ،يتم تشــــكيل الهيئة الســــياســــية عن طريق التعيين - 2

عة للجهة التنفيذية، أو بالاشــــــتراك بينهما، ولذلك فإنه من البديهي أن تصــــــبح هذه الهيئة أداة طيّ  
يدة والاســتقلال، وفي نهاية المطاف ســتعمل على  الح    ئهاولن تتوفر لأعضــا  ،التي قامت بتعيينها

وهذا ما دفع البعض إلى اقتراح تشـــــــــــــكيل الهيئة عن   ؛(2)تغليب رأي الجهة التي قامت بالتعيين  
بمعنى أن تقوم الهيئة ذاتها باختيار أعضــــــــــــاء   ،طريق الانتخاب، أو عن طريق الاختيار الذاتي

الهيئة عن طريق الانتخاب من الشــعب، ســوف   تكوين منها لممارســة الرقابة الســياســية، غير أنّ 
ســـــــود هذه الهيئة الأهواء الحزبية ذات الصـــــــراعات والاتجاهات الســـــــياســـــــية التي  يؤدي إلى أن ت

الهيئة عن طريق الاختيار  تســــــيطر على البرلمان، وبالتالي ســــــتختفي أي قيمة لها، أما تشــــــكيل  
 (3)الذاتي، فإنها سوف تنقلب إلى هيئة أرستقراطية لا تتفق مع مباد  الديمقراطية الحديثة. 

ــتورية القوانين،   - 3 ــية للتكوين القانوني اللازم للقيام بمهمة رقابة دســــ ــياســــ افتقاد أعضــــــاء الهيئة الســــ
، وهي مدى مطابقة أو مخالفة صــــريحة أو  ةرفصــــ  فالمشــــكلة التي يتم بحثها هنا مشــــكلة قانونية  

 
 .87، ص م2004الشاعر، رقابة دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، مطابع دار النشرة، القاهرة،  طه  رمزي  )1)
ــلمان الشـــكيلي، (2) ــالم بن سـ ــتورية المعاصـــرة )دراســـة مقارنة( سـ ــتورية القوانين في النظم الدسـ ــابق، ص  رقابة دسـ مرجع سـ

138. 
سـابق، ص المرجع ال رقابة دسـتورية القوانين في النظم الدسـتورية المعاصـرة )دراسـة مقارنة(، سـالم بن سـلمان الشـكيلي، )3)

138. 
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سـند مهمة كهذه إلى هيئة سـياسـية  ضـمنية لأحكام الدسـتور، وبالتالي فإنه من غير المعقول أن تُ 
 (1)القانونية.  الإشكاليات لا تتوفر لدى أعضائها القدرة على فهم 

مما يؤدي  ؛قصـر تحريك الرقابة السـياسـية على بعض القائمين على السـلطة وفقا لمشـيئتهم فقط - 4
صــــبح الرقابة مقررة لصــــالح الســــلطات العامة في الدولة، وليس بهدف حماية الدســــتور  تإلى أن 

 (2)والحريات العامة للأفراد.  
ن أنها لا تبعث الثقة  تبيَّ  حيث   ؛فشـــــل الرقابة الســـــياســـــية وعدم نجاحها في الدول التي أخذت بها - 5

م،  1946في قدرتها على تحقيق الهدف منها، والدليل ما حصـل في فرنسـا في  ل دسـتور عام  
 جعلت فبدلا من أن تعمل رقابة الدســــتورية على جعل القانون متماشــــيا مع أحكام الدســــتور، فقد 

 (3) الدستور متماشيا مع القانون.
ــادر  ــتور الفرنســـي الصـ ــتورية التي أجريت على الدسـ ــتوري في التعديلات الدسـ ويرى بعض الفقه الدسـ

ــرَّ م تطورا مهم  1958عام   ــية، فقد أصــ ــياســ ــتوري ذاته على   ا أثبت وجود جدوى الرقابة الســ المجلس الدســ
ــتور  إ" حيث  أهمية ما يقوم به، حيث يقول في أحد قراراته:   ــتورية القوانين المقررة في دســ ن رقابة دســ

م تمارس بصفة وقائية بعد إقرار القانون وقبل إصداره، فإن موضوع هذه الرقابة ليس من  1958عام 
شـأنها أن تثقل أو تؤخر ممارسـة الوفيفة التشـريبية، وإنما تأمين وكفالة مطابقتها للدسـتور، وعندما  

عد اســتبعاد النصــوص التي أعلن إما ب ،فإن رقابة الدســتورية تســم  بالإصــدار ؛ةلغى القانون كلي  لا يُ 
 (4)مخالفتها للدستور، وإما باستبدالها بنصوص جديدة مما يحقق التطابق مع الدستور ". 

 

 
ــر، الطبعة الثانية،   )1) ــية، دار الريف للطباعة والنشــــ ــياســــ ــتوري والأنظمة الســــ ــرحال، القانون الدســــ ، ص م1990أحمد ســــ

138. 
 .73عبد العزيز محمد سالمان، مرجع سابق، ص  )2)
 .88الشاعر، مرجع سابق،  طه  رمزي  )3)
محمد رفعت عبد :  م، والخاص بقوانين التأميمات، نقلا عن1982/  1/  16قرار المجلس الدستوري الفرنسي في تاري   )4)

 .254الوهاب، رقابة دستورية القوانين، مرجع سابق، ص 
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، فإن معظم  ونتيجة لجميع الانتقادات التي ســـيقت في شـــأن الرقابة الســـياســـية بواســـطة هيئة ســـياســـية
وحتى في  (1)الدول التي كانت تأخذ به تركته واتبعت بدلا منه نظام الرقابة القضــــــــائية على الدســــــــتورية  

مهد الرقابة بواسـطة هيئة سـياسـية، مع إنشـاء المجلس الدسـتوري في  ل الجمهورية الخامسـة    كانفرنسـا 
مما أدى إلى حدوظ   ؛حتى حقق تقدما ملموســــــا في مجال حماية الحقولأ والحريات الأســــــاســــــية  ،وتطوره

 خلاف كبير حول تحديد طبيعته من زاوية أنه هل يعد جهة سياسية؟ أم جهة قضائية؟
  مراقبة  عنوأيا كانت صـــور الرقابة بواســـطة هيئة ســـياســـية، فإنها تهدف أســـاســـا إلى إبعاد القضـــاء  

إن لم تكن هي الســلطة    ،بحيث تتمركز هذه الرقابة بين يدي هيئة ذات صــفة ســياســية  ؛دســتورية القوانين
ــلطة ــريع، فهي إما جهاز منبثق عن هذه السـ ــريعية ذاتها التي أقرت التشـ ــة   ،التشـ ــية خاصـ ــياسـ أو جهة سـ

وهذا ما يجعل هذه الرقابة لا تؤدي إلى صـــــورة حقيقة وفاعلة من صـــــور    ؛تابعة لها وغير مســـــتقلة عنها
 الرقابة على دستورية القوانين، والتي تهدف أساسا إلى حماية الحقولأ والحريات العامة.

ــا ينبع  أحد الفقهاء العُمانيينويتفق الباحث مع ما ذهب إليه   ــية في فرنســـ ــياســـ ، بأن نجاح الرقابة الســـ
من  روف وتقاليد هذا البلد الذي مر بنفســه بتجارب ومحاولات عدة، ولم تفلح رابات وأمنيات واضــعي  

في تحقيق رقابة دســـتورية القوانين على الوجه الأكمل، ثم    م1946و    م1852و    م1799دســـاتير أعوام 
نه لا يمكن تعميم التجربة الفرنســـــــــية على كافة دول العالم، ونجاحها في فرنســـــــــا في  ل دســـــــــتور عام  إ

لاختلاف الظروف الســــــــــــــيـــاســــــــــــــيـــة والاجتمـــا يـــة    ؛م لا يعني بـــالمطلق نجـــاحهـــا في بلاد أخرى 1958
ــية و  ــياســـــ ــهاد بعض الفقهاء على نجاح الرقابة الســـــ ــتشـــــ ــادية والثقافية، أما اســـــ تطورها وفاعليتها  والاقتصـــــ

بتطبيقها في غالبية دول المغرب العربي، ومنح دسـاتير هذه الدول الهيئة السـياسـية اختصـاصـات واسـعة 
من حيث توسـيع دائرة أصـحاب الحق في إحالة مسـألة   أومن حيث القوانين الخاضـعة لرقابة الدسـتورية، 

تراجعت عن الرقابة  -  باســتثناء موريتانيا وجيبوتي  -  ، فإن هذه الدول(2)الدســتورية إلى الهيئة الســياســية  
وأخذت بالرقابة القضـــــائية، وبذلك بقيت ثلاظ دول عربية فقط تأخذ بالرقابة الســـــياســـــية هي   ،الســـــياســـــية

 موريتانيا وجيبوتي ولبنان.

 
م، والذي أخذ بنظام المحكمة الدستورية الخاصة  1963ومثال على ذلك: اتجاه الدستور اليوغسلافي الصادر في عام   )1)

 .121و 120، ص مرجع سابقأحمد فتحي سرور، : لحماية الدستور، انظر
 .90الشاعر، مرجع سابق، ص  طه  رمزي  )2)
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( منه  75م في المادة )2010م، والمعدل في عام  1992حيث أكد دستور جيبوتي الصادر في عام  
 " يسهر المجلس الدستوري على احترام المبادئ الدستورية ويراقب دستورية القوانين.... ".على أن: 
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 الفصل الثاني 

 ن الرقابة الوقائية على دستورية القوانين في سلطنة عُما 
أهم الســـلطات في الدولة، فهي الســـلطة المنوط بها إقرار القوانين،   إحدىالســـلطة التشـــريعية   تُعدّ 

ــلطة الصـــــــــلاحيات الكاملة في المجال على أن قدر  عال  من الكفاءة، تتحلى بيتعين أن و  تُمنح هذه الســـــــ
 (1( .من السلطتين التنفيذية والقضائية لتدخّ  خضوع أو دون  ، منالتشريعي وإقرار القوانين

ــلطنة عُمان   ــريعية في ســ ــلطة التشــ ــهدت الســ مراحل مختلفة من التحديث والتطوير خلال ولقد شــ
اختيار أعضـــائها، أو من حيث الصـــلاحيات والاختصـــاصـــات   وآليةمن حيث تكوينها   ،الفترات الماضـــية
إقرار أو تعديل مشـــــــــــروعات  في  الدولة والشـــــــــــورى   بغرفتيهمجلس عُمان    حيث يضـــــــــــطلعالممنوحة لها، 

القوانين المحالة من مجلس الوزراء، بموجب أحكام النظام الأســاســي للدولة الصــادر بالمرســوم الســلطاني  
 (2) .7/2021، وقانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021رقم 

الاختصـــاص التشـــريعي لمجلس عُمان، علاوة على أن    نطالأ ولقد حدد النظام الأســـاســـي للدولة
ل  قانون مجلس عُمان أهم الاختصــــــاصــــــات التشــــــريعية والإجراءات التي يقوم من خلالها مجلســــــي   فصــــــّ
أن يســـــــهم المجلســـــــان من خلال هذه   ويُنتظرممارســـــــة اختصـــــــاصـــــــاتهما التشـــــــريعية،  بالدولة والشـــــــورى  
 (3) .2040رؤية عُمان  أهداف الإسهام الفعّال في دعم مسيرة التنمية، من أجل تحقيقالاختصاصات 

على مجموعـة من الأهـداف، ومن  الإطـار الاســــــــــــــتراتيجي الـذي يؤكـد    2040رؤيـة عُمـان    وتُعـدّ 
سـلطة تعزيز  و  ،تشـريعات مرنةهناك  بحيث تكون    ؛أهدافها أولوية التشـريع والقضـاء والرقابة إحدىضـمن  

اســـــــــتقلال   فيخلال أهداف الرؤية  ويظهر هذا التوجه منتشـــــــــريعية مســـــــــتقلة ذات صـــــــــلاحيات كاملة، 
ومنحها الصـــــــلاحيات الكاملة في المجال التشـــــــريعي، لأهمية هذه   ،الســـــــلطة التشـــــــريعية )مجلس عُمان(

 (4) السلطة وإبراز دورها في الجانب التشريعي، من أجل تحقيق أهداف التنمية في سلطنة عُمان.

 
الاختصـاص التشـريعي لمجلس عُمان ودوره  سـلطان بن جمعة بن مبارك الفارسـي، وحمد بن أحمد بن عامر السـعدي، (1)

، مركز جيل البحث العلمي، مجلة –دراســــة مقارنة  –  2040في تحقيق التنمية المســــتدامة وفق الرؤية المســــتقبلية عمان 
 .81، ص م2024مايو  18العدد  –جيل الدراسات المقارنة، العام الثامن 

 .81، ص سلطان بن جمعة بن مبارك الفارسي، وحمد بن أحمد بن عامر السعدي، المرجع السابق )2(

 .81سلطان بن جمعة بن مبارك الفارسي، وحمد بن أحمد بن عامر السعدي، المرجع السابق، ص  (3)
 .81السابق، ص سلطان بن جمعة بن مبارك الفارسي، وحمد أحمد بن عامر السعدي، المرجع  (4)
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فإن النظام الأسـاسـي للدولة قد حظر على أي جهة في الدولة إصـدار لوائح أو  وفي الوقت ذاته 
ــلطانية النافذة ــيم السـ أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية   ،قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسـ

تحديد الجهة التي تتولى إبداء  المشــــــــــــرّعض  فوَّ فقد ، علاوة على ذلك (1)ا من قانون البلاد  التي تعد جزءً 
ــياغة   الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشــــخاص الاعتبارية العامة، وتقوم بصــ

، وقد ناط بهذا الاختصــــــاص لوزارة العدل والشــــــؤون (2)مشــــــروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها  
ــريعية التي تُ   ؛ إذ تقومالقانونية ــبغة التشــــــ ــروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصــــــ ها  عدّ بمراجعة مشــــــ

وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشـــــــــخاص الاعتبارية العامة قبل إصـــــــــدارها، ونشـــــــــرها في 
، واعتبر نشــــرها قرينة على علم  (3)الجريدة الرســــمية، كما أوجب نشــــر هذه القوانين في الجريدة الرســــمية 

ــل إلى مبحثينالكافة بها ــيم هذا الفصـ ــوف يتم تقسـ ــاس فسـ بالإطار    مايتعلق الأول منه  :، وعلى هذا الأسـ
المبحث الثاني الواقع العملي للرقابة   ويتناولالدســــــــــــــتوري والقانوني للرقابة الوقائية في ســــــــــــــلطنة عُمان،  

 الوقائية في سلطنة عُمان.

 

 

 

 

 

 
على أن: " لا يجوز لأي جهة في الدولة إصــــدار  في ســــلطنة عُمان   ( من النظام الأســــاســــي للدولة97نصــــت المادة ) (1)

ــلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي  ــيم الســـ لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراســـ
 تعد جزءا من قانون البلاد ".

على أن: " يحدد القانون اختصــاصــات الجهة التي   في ســلطنة عُمان  ( من النظام الأســاســي للدولة87نصــت المادة ) (2)
لوحـدات الجهـاز الإداري للـدولـة وغيرهـا من الأشــــــــــــــخـاص الاعتبـاريـة العـامـة، وتقوم بصــــــــــــــيـاغـة تتولى إبـداء الرأي القـانوني  

 .مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها
 ويبين القانون كيفية تمثيل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أمام جهات القضاء ".

نشـر القوانين في الجريدة الرسـمية خلال على أن: " تُ   في سـلطنة عُمان  ( من النظام الأسـاسـي للدولة91نصـت المادة ) (3)
 نص فيها على تاري  آخر".عمل بها من تاري  نشرها، ما لم يُ أسبوعين من تاري  إصدارها، ويُ 
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 المبحث الأول 

 الإطار الدستوري والقانوني للرقابة الوقائية  
بيان أساس الرقابة على دستورية القوانين وفقا للنظام الأساسي  لسيخصص الباحث هذا المبحث  

للدولة، علاوة على النصـــــــــوص التشـــــــــريعية الواردة في دســـــــــاتير الدول المقارنة في مطلب أول، وتحديد 
الاختصـاصـات الممنوحة للجهات المنوط بها أعمال الرقابة على دسـتورية القوانين، كما سـيسـعى الباحث 

، وســــــــــــــوف يبين البـاحـث ذلـك إلى محـاولـة مقـارنتهـ ا بـالقوانين والأنظمـة في الـدول المقـارنـة في مطلـب ثـان 
 على النحو الآتي.

 أساس الرقابة الوقائية على دستورية القوانين : المطلب الأول

حيث مزج بين    ؛أفرد النظام الأســـاســـي للدولة في ســـلطنة عُمان نظاما فريدا في الاختصـــاصـــات 
ــتورية القوانين، وبين   ــريعية في الرقابة الوقائية على دســـــــ ــلطة التشـــــــ ــاصـــــــــات الموكلة إلى الســـــــ الاختصـــــــ
الاختصـاصـات المنوطة لوزارة العدل والشـؤون القانونية في صـياغة مشـروعات القوانين واللوائح والقرارات 

يختص  على أن: "   في ســـلطنة عُمان  ( من النظام الأســـاســـي للدولة72حيث نصـــت المادة )  ؛ومراجعتها
مجلس عمان بإقرار أو تعديل مشــــــروعات القوانين، ومناقشــــــة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وله 

 .اقتراح مشروعات القوانين، وذلك على النحو الذي يبينه القانون 

كما يختص كل من: مجلس الدولة، ومجلس الشــــــورى بممارســــــة اختصــــــاصــــــاته الأخرى، على  
 ". النحو الذي يبينه القانون 

ــات الجهة التي  ( من النظام ذاته على أن: " 87كما تنص المادة ) ــاصـــــــــــ يحدد القانون اختصـــــــــــ
تتولى إبـداء الرأي القـانوني لوحـدات الجهـاز الإداري للـدولـة وغيرهـا من الأشــــــــــــــخـاص الاعتبـاريـة العـامـة، 

 .واللوائح والقرارات ومراجعتها ،القوانينوتقوم بصياغة مشروعات 

ويبين القـانون كيفيـة تمثيـل وحـدات الجهـاز الإداري للـدولـة وغيرهـا من الأشــــــــــــــخـاص الاعتبـاريـة  
 العامة أمام جهات القضاء ".

، يرى الباحث بأن النظام الأساسي للدولة في سلطنة عُمان حدد ذكروباستقراء النصين سالفي ال
اختصـــاصـــات مجلس عُمان ودوره التشـــريعي، فضـــلا عن مســـؤوليته في مناقشـــة خطط التنمية والميزانية  

في  الوالإســــــــــــــهـام الفع ـّممـا يعزز دوره الرقـابي   ؛العـامـة، ودور المجلس في اقتراح مشــــــــــــــروعـات القوانين
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إعطاء الدور الفاعل في اتخاذ   والإسـهام في ،صـياغة التشـريعات، بما مؤداه تعزيز الفصـل بين السـلطات 
 القرارات التي تمس المجتمع.

إبداء   وف تتولىالجهة التي ســــ إيراد لأ إلى عن البيان أن النظام الأســــاســــي للدولة قد تطرَّ   وغني  
، وتقوم  (1)الرأي القــانوني لوحــدات الجهــاز الإداري للــدولــة وغيرهــا من الأشــــــــــــــخــاص الاعتبــاريــة العــامــة  

بصـياغة مشـروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها، حيث إن هذا الدور تقوم به في الوقت الحالي 
الأمر الذي يضـــــمن أن تخرج مشـــــروعات القوانين في صـــــورة منضـــــبطة    ؛وزارة العدل والشـــــؤون القانونية

ــريعية ــلطة التشـــ ــها على الســـ ــي للدولة، وذلك قبل عرضـــ ــاســـ والمتمثلة في   ،ومتفقة مع أحكام النظام الأســـ
  المشــــرّعوهذا ما يؤكد حرص بالاشــــتراك مع مجلس عُمان،   -بحســــبانه رئيس الدولة   -جلالة الســــلطان  

 الرقابة على أعمال جهة الإدارة.على إبراز أحد مظاهر 

ــريعات النظيرة في الدول المقارنة،  ــت المادة )أما فيما يخص التشــ (  81ففي مملكة البحرين نصــ
من دســـــــــــتور مملكة البحرين على أن: " يعرض رئيس مجلس الوزراء مشـــــــــــروعات القوانين على مجلس 

الذي له حق قبول المشـروع أو تعديله أو رفضـه، وفي جميع الحالات يرفع المشـروع إلى مجلس   ،النواب 
أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد  ،رفضــهأو   ،تعديلهأو  ،المشــروعالشــورى الذي له حق قبول 

على أن تعطى الأولوية في المناقشـة دائما لمشـروعات   ،أدخلها على المشـروع أو رفضـها أو قام بتعديلها
 (2)القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة ". 

لذا؛ يرى الباحث بأن دســــــــــــتور مملكة البحرين قد حدد المســــــــــــار التشــــــــــــريعي من خلال عرض 
ــســــي، حيث يعتقد    ؛مشــــروعات القوانين على مجلس النواب، ثم مجلس الشــــورى  مما يعزز التوافق المؤســ

الباحث أن الفلســــــفة من وراء إيراد النص هو بيان ســــــهولة التشــــــريع، وضــــــرورة التدقيق، والالتزام بالعمل  
أن دســــــتور مملكة البحرين قد أخذ بالرقابة الوقائية والقضــــــائية الســــــابقة،   وتجدر الإشــــــارة إلىالبرلماني،  

 
ــريع بموافاة وزارة العدل   (1) ــارة إلى أن إبداء الرأي القانوني في هذه الحالة يتمثل في قيام الجهة طالبة التشــــــــــ تجدر الإشــــــــــ

والشـؤون القانونية بالمقترح، ثم تقوم الوزارة بمراجعته من خلال دراسـة مدى الحاجة لإصـدار التشـريع، أو أن يكون المقترح 
 .في تشريع قائم، أو أن يكون التشريع المقترح يخالف أحكام النظام الأساسي للدولة  امنظمً 

فبراير    14، الخميس  2517( من دسـتور مملكة البحرين، نُشـر في الجريدة الرسـمية/ )عدد خاص(:  81راجع المادة ) (2)
 .م2002
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حيل إلى المحكمة الدســــتورية ما يراه من مشــــروعات القوانين قبل إصــــدارها لتقرير  حيث أجاز للملك أن يُ 
 (1) ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة. التقريرويعتبر ، مدى مطابقتها للدستور

ــتور دولة الكويت، يتبين للباحث أن النهج التشــــــــريعي المتبع هو ذات  وبمطالعة نصــــــــوص دســــــ
هناك مغايرة في الصـــــــياغات المتبعة بين   ت في ســـــــلطنة عُمان، وإن كان  المشـــــــرّع إليه النهج الذي ذهب 

ــت المادة ) ــدر قانون إلا إذا أقره 79النصـــوص، حيث نصـ ــتور دولة الكويت على أن: " لا يصـ ( من دسـ
 لأ عليه الأمير".مجلس الأمة وصدَّ 

ــت المادة ) ــتور ذاته على أن: " يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء 171كما نصـــــ ( من الدســـــ
ــياغة مشـــروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل   ــالح العامة، وتقوم بصـ الرأي القانوني للوزارات والمصـ

 .الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء "

كما اســــــــتبان لدى الباحث أن الأحكام الواردة في دســــــــتور المملكة الأردنية الهاشــــــــمية أن النهج  
من خلال التأكيد على أن يكون    ،التشـــــــريعي المتبع قد حدد الطريق الذي تمشـــــــي على هديه الســـــــلطات 

ــروع القانون من ق   بل رئيس الوزراء موجها إلى مجلس النواب أولا، وله حق قبول المشـــروع أو  عرض مشـ
فبعد   ،القيام بإدخال التعديلات المطلوبة عليه، أو رفضــه تماما، على أن هذه الصــلاحيات ليســت مطلقة

مشــــــروع القانون من    رّ ق  أن يتم مجلس النواب دوره يقوم برفع المشــــــروع إلى مجلس الأ يان، ويجب أن يُ 
ة وفق أحكام الدســــــتور ين، حتى يقوم الملك بما له من ســــــلطة وصــــــلاحيات مقرر بل المجلســــــين مجتمع  ق  

ــديق على القانون حتى يدخل حيّ  ــتور المملكة 91ز النفاذ، وهو ما أكدت عليه المادة )بالتصـــــــ ( من دســـــــ
والتي نصــت على أن: " يعرض رئيس الوزراء مشــروع كل قانون على مجلس النواب  ،الأردنية الهاشــمية

ــه ــروع أو تعديله أو رفضــــ ــروع إلى مجلس  ،الذي له حق قبول المشــــ وفـــــــــــــــــــــي جميع الحالات يرفع المشــــ
 (2)لأ عليه الملك ". وصدَّ  ،ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان ،الأ يان

كما أنه بالاطلاع على كل من: الدســتور في جمهورية مصــر العربية، والنظام الأســاســي للدولة 
فالدســـتور   ؛ين اتبعا ذات النهج التشـــريعيلدى الباحث أن كلا النظامين القانونيَّ   يلحظفي ســـلطنة عُمان،  

جهة قضـائية    بالإضـافة إلى إفرادهمنح صـلاحية التشـريع إلى مجلس النواب،    في جمهورية مصـر العربية
ــتقلة   ــمىمسـ ــات   –دون غيرها   –تختص    (مجلس الدولة) أطلق عليها مسـ ــاصـ ومن    ،بالعديد من الاختصـ

 
 ن.( من دستور مملكة البحري106راجع المادة ) (1)

ــمية في  91راجع المادة ) (2) ــتور المملكة الأردنية الهاشــ م، انظر إلى الموقع الإلكتروني الخاص  1952يناير   8( من دســ
 .م20/8/2025تاري  الزيارة في ، www.pm.gov.jo: برئاسة مجلس الوزراء الأردني

http://www.pm.gov.jo/
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ــ من    لى مجلس الدولةالتشــــــريعية التي تحال إ  بغةأهمها مراجعة مشــــــروعات القوانين والقرارات ذات الصــــ
ــمى   ــريعية يســــــ ــافة مجلس آخر إلى مجلس النواب يعنى بالجوانب التشــــــ قبل الحكومة، فضــــــــلا عن إضــــــ

مشـــــروعات القوانين ومشـــــروعات القوانين المكملة للدســـــتور التي  والذي يؤخذ رأيه في  ،(مجلس الشـــــيون)
على أن:   منــه  (101عليــه المــادة )  ت تحــال إليــه من رئيس الجمهوريــة أو مجلس النواب، وهو مــا أكــد 

"يتولى مجلس النواب سـلطة التشـريع، وإقرار السـياسـة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السـلطة 
 التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور ".

ــتقلة،  190كما نصـــــت المادة ) ــائية مســـ ــتور ذاته على أن: " مجلس الدولة جهة قضـــ ( من الدســـ
يختص دون غيره بـالفصـــــــــــــــل في المنــازعـات الإداريـة، ومنــازعـات التنفيــذ المتعلقــة بجميع أحكــامـه، كمـا  
يختص بالفصــــــــــــــل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المســــــــــــــائل القانونية للجهات التي  
يحددها القانون، ومراجعة مشــروعات القوانين والقرارات ذات الصــفة التشــريعية التي تحال إليه، ومراجعة  

وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها،   ،مشــروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون 
 ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ".

( من الدستور ذاته على أن: " يؤخذ رأي مجلس الشيون  249وكذلك نصت الفقرة الرابعة من المادة )
 فيما يأتي:

لة للدســــتور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية  مشــــروعات القوانين ومشــــروعات القوانين المكمّ   -
 أو مجلس النواب ".

في الدول    رائهأما في الجمهورية الفرنســية، يجد الباحث بأن النهج التشــريعي يختلف نوعا ما عن نظ
ــلطنة عُمان،    بما فيهاالعربية،  ــادر في عام    حينسـ ــة الصـ ــتور الجمهورية الخامسـ م على  1958نص دسـ

أن   المشـرّعأن الحكومة وأعضـاء البرلمان يتشـاركون في الاختصـاص التشـريعي، مع التأكيد على اشـتراط  
لقواعد لوملاءمتها   ،تمر مشــــــــــروعات القوانين عبر مجلس الدولة لإبداء الرأي حول صــــــــــياغتها القانونية

( من دسـتور  39الدسـتورية، بما يضـمن توافق النصـوص مع النظام القانوني القائم، حيث نصـت المادة )
ــية ــة للجمهورية الفرنسـ على أن: " يشـــترك كل من الوزير الأول وأعضـــاء البرلمان في   الجمهورية الخامسـ

 المبادرة التشريعية.

وتناقش مشــــاريع القوانين بمجلس الوزراء بعد اســــتشــــارة مجلس الدولة بشــــأنها وتودع في مكتب أحد 
 المجلسين.
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 تُعرض مشاريع قوانين الموازنة وقانون تمويل الضمان الاجتماعي على الجمعية الوطنية أولا.

تُعرض مشــــاريع القوانين التي تهدف أســــاســــا إلى تنظيم الجماعات المحلية على مجلس الشــــيون أولا  
 (.44ودون الإخلال بالفقرة الأولى من المادة )

يخضـــــــع عرض مشـــــــاريع القوانين المودعة لدى الجمعية الوطنية أو مجلس الشـــــــيون للشـــــــروط التي  
 يصدر بتحديدها قانون أساسي.

لا يجوز إدراج مشاريع القوانين في جدول الأعمال إذا لاحظ مؤتمر رؤساء المجلس الأول المختص 
وفي حال حدوظ خلاف بين مؤتمر  ،عدم احترام القواعد المنصــــــــــــوص عليها في القانون الأســــــــــــاســــــــــــي

غ المجلس الدسـتوري لكي يفصـل  الرؤسـاء والحكومة يجوز لرئيس المجلس المعني أو للوزير الأول أن يبلّ 
 في هذا الخلاف خلال ثمانية أيام.

ــوص عليها في القانون أن يعرض على مجلس  ــروط المنصـــــ ــين وفقا للشـــــ يجوز لرئيس أحد المجلســـــ
ــته في اللجنة ــين لإبداء الرأي فيه قبل دراســ ــو في أحد هذين المجلســ ما   ،الدولة اقتراح قانون أودعه عضــ

 لم يعترض هذا العضو على ذلك ".

ــتور   المشـــــــرّعوجدير بالذكر أن   ــابقة وهو ما أكد عليه دســـــ ــائية الســـــ الفرنســـــــي قد أخذ بالرقابة القضـــــ
( منه، حيث نصـــت على أن: " يجب عرض القوانين الأســـاســـية قبل 61الجمهورية الخامســـة في المادة )

( قبل عرضــــــها على الاســــــتفتاء والنظام  11إصــــــدارها واقتراحات القوانين المنصــــــوص عليها في المادة )
رلمان قبل تطبيقهما على المجلس الدســـــــتوري الذي يفصـــــــل في مدى مطابقتها  الأســـــــاســـــــي لمجلســـــــي الب

 للدستور.

رئيس  أو    ،رئيس الجمعيـــة الوطنيـــةولنفس الغـــايـــات يجوز لرئيس الجمهوريـــة، أو الوزير الأول، أو  
أو ســــتين عضــــوا في مجلس الشــــيون إحالة القوانين قبل إصــــدارها على    ،ســــتين نائباأو   ،مجلس الشــــيون

 المجلس الدستوري.

ويجب أن يبت المجلس الدســـــــــتوري في الحالات المنصـــــــــوص عليها في الفقرتين الســـــــــابقتين خلال 
 غير أنه بناء على طلب الحكومة وفي حالة الاستعجال يتم تقصير المدة إلى ثمانية أيام. ،شهر

 وفي هذه الحالات نفسها يترتب على إشعار المجلس الدستوري وقف موعد الإصدار".
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( من دستور الجمهورية الخامسة في 61( و )39بأن هناك تكاملا ما بين المادتين )يرى الباحث   إذ 
 تحقيق التوازن بين قوة السلطة التنفيذية وضمان الرقابة الدستورية على التشريع.

ــتورية  ،وختاما ــوص الدســـــــ ــتقراء العديد من النصـــــــ ــتب ؛المقارنة  وبعد اســـــــ ن للباحث بأن جل تلك ييســـــــ
الـدســــــــــــــاتير قـد أخـذت بـالمزج بين الرقـابـة الوقـائيـة من خلال مراحـل مختلفـة تبـدأ أولا بمرحلـة صــــــــــــــيـاغـة  
ــروعات القوانين من قبل الحكومة ومراجعتها من قبل جهة قانونية، وبين الرقابة القضـــــــــــائية، والتي  مشـــــــــ

ــد  ــابقة وليســـــت لاحقة على صـــ ــاتير رقابة ســـ ــا كانت في بعض الدســـ على غرار  وذلك  ور التشـــــريع،  أيضـــ
 دستور مملكة البحرين.

م من  أما فيما يتعلق بالنظام القانوني في ســلطنة عُمان، فإن إعداد مشــروع القانون يكون باقتراح مقدَّ 
وإفراغه   ،ولكن قبل ذلك يحال المشــــــروع إلى وزارة العدل والشــــــؤون القانونية لدراســــــته  ،المعنيةبل الجهة ق  

الذي يحيل المشروع إلى مجلس عُمان   ،إلى مجلس الوزراء  في القالب القانوني المناسب؛ تمهيدا لإحالته
 لمراجعته، ثم التصديق عليه وإقراره من قبل السلطان. 

الاختصاصات الممنوحة للجهات المنو  بها أعمال الرقابة الوقائية على  : المطلب الثاني 
 دستورية القوانين 

من تحديد الأســاس الدســتوري للرقابة على دســتورية القوانين في ســلطنة عُمان وفقا   الانتهاءبعد 
  علىللنظام الأساسي للدولة، وتجارب الدول المقارنة في هذا الشأن، سيقوم الباحث بتسليط الضوء أكثر 

ــتورية القوانين، حيث  ــاصــــــــات الممنوحة للجهات المنوط بها أعمال الرقابة على دســــــ ن النظام  إالاختصــــــ
ــريعية ــلطة التشـــ ــاص للســـ ــلطنة عُمان يعطي ذلك الاختصـــ ــلطان   ،القانوني في ســـ والممثلة في جلالة الســـ

الدولة والشــــورى، وفي الوقت ذاته فقد منح النظام الأســــاســــي للجهة   بغرفتيهبالاشــــتراك مع مجلس عُمان  
ــروعات القوانين واللوائح والقرارات ومر  ــياغة مشــ ــة هذا التي يعينها القانون صــ اجعتها، والذي تقوم بممارســ

 وزارة العدل والشؤون القانونية. -فعليا  –الاختصاص 

وعليه؛ ســـيتولى الباحث في هذا المطلب تحديد تلك الاختصـــاصـــات ومقارنتها بالدول الرائدة في 
 مجال الرقابة على دستورية القوانين.

 

 



57 
 

 أولا: دور وزارة العدل والشؤون القانونية في صياغة مشروعات القوانين واللوائ  والقرارات ومراجعتها

، ومشـــــــــروعات القوانين  التشـــــــــريعات القائمة  بين بضـــــــــمان التوفيقيرجع اهتمام ســـــــــلطنة عُمان  
ذلك بتضــــــــــــمين  قد تجســــــــــــد م، و 1975والاتفاقيات واللوائح التي تعدها وحدات الجهاز الإداري إلى عام  

حين    ( منه26م )الملغي(، وتحديدا في المادة )1975لسـنة    26قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم  
ــؤون المالية نص  ــريع" تتبع مجلس الشـ ــمى " ديوان التشـ ــاء مديرية عامة بمسـ   ؛ ()في ذلك الوقت  على إنشـ

مشروعات   وصياغة الإداري للدولة في إعداد  مساعدة كافة وحدات الجهاز  حيث أسند لهذا الديوان مهمة
 (1)إليه، وذلك قبل إصدارها. إحالتها  ثم مراجعتها بعد  ،القوانين

واســـــتمر تحديث الجهة المعنية بمراجعة مشـــــروعات القوانين واللوائح، وتبعيتها حتى أفردت لها وزارة  
، واعتماد  2/94وزارة الشؤون القانونية" بموجب المرسوم السلطاني رقم  "م بمسمى  1994خاصة في عام  

ــلطاني رقم  ــوم الســ ــاصــــاتها بموجب المرســ ــاصــــات، يمكن  14/94اختصــ ، وبالاطلاع على تلك الاختصــ
 (2)الرقابة الوقائية على دستورية القوانين، وذلك على النحو الآتي: ب يُعنىإبراز ما 

العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضـــة التي تشـــهدها الســـلطنة والتنســـيق في هذا  -
 الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

 إعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح، واتخاذ إجراءات إصدارها. -

ــلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات   - ــيم السـ مراجعة مشـــروعات المراسـ
 وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وإبداء الرأي في  ،دراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة -
 طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة.

  88/2020م، حيث صــدور المرســوم الســلطاني رقم 2020وقد اســتمر هذا الوضــع قائما حتى عام  
ــؤون القانونية وتحديد  ــمى وزارة العدل والشـــ ــؤون القانونية في وزارة واحدة تســـ بدمج وزارة العدل ووزارة الشـــ

 
سـليمان بن سـعود الجابري، السـلطة العامة )مفهومها، أسـاسـها، صـدورها( بين النظم القانونية القديمة والفكر السـياسـي   (1)

 .365، غير منشورة، ص م2006الحديث، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 
(  519بتحديد اختصــاصــات وزارة الشــؤون القانونية، عدد الجريدة الرســمية رقم )  14/94راجع المرســوم الســلطاني رقم  (2)

 .م15/1/1995الصادر في 
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اختصـاصـاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، ويمكن إجمال تلك الاختصـاصـات التشـريعية على النحو الآتي:  
)1) 

 .إعداد، ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية، واتخاذ إجراءات إصدارها -

مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز  -
الإداري للدولة، وغيرها من الأشــــــــخاص الاعتبارية العامة قبل إصــــــــدارها، ونشــــــــرها في الجريدة 

 .الرسمية

ــلطنة، أو إحدى وحدات  - ــروعات الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم التي تنوي الســـ مراجعة مشـــ
ــخاص الاعتبارية العامة توقيعها، وإبداء الرأي القانوني   الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشــــ

 .في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية القائمة

يرى الباحث أنه على الرغم من صـــــــــــــدور عدة تشـــــــــــــريعات خلال فترات زمنية   ؛وعلى هدي ما تقدم
متعاقبة في تنظيم هذا الأمر، إلا أن الاختصاصات المعقودة لوزارة الشؤون القانونية )سابقا( وزارة العدل  

ظام  والشـؤون القانونية في الوقت الحالي لا زالت باقية في المجال التشـريعي، وذلك بما يتوافق وأحكام الن
 ( منه.87الأساسي للدولة، وتحديدا في المادة )

دوره التشــريعي من خلال إفراد قانون   المشــرّعكما يقترح الباحث بأنه قد آن الأوان أن يســتنهض    
خاص للجهة المعنية في المادة آنفة الذكر، وهو ما يتوافق مع أحكام النظام الأســـــــــــاســـــــــــي للدولة، حيث  

( منه على أن: " تعمل الجهات المختصـــــة على اســـــتصـــــدار القوانين التي تســـــتلزمها  95نصـــــت المادة )
 مل به ".أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنتين من تاري  الع

وتأســــــيســــــا على ما ســــــبق، فإنه ينبغي بيان توجه الأنظمة المقارنة للجهات النظيرة لوزارة العدل 
ســــــــــواء أكانت في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أم كانت في جمهورية    ،والشــــــــــؤون القانونية

 مصر العربية وفق الآتي.

 
بدمج وزارة العدل ووزارة الشــؤون القانونية في وزارة واحدة تســمى وزارة العدل    88/2020راجع المرســوم الســلطاني رقم  (1)

( الصـــــــادر في 1353والشـــــــؤون القانونية وتحديد اختصـــــــاصـــــــاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، عدد الجريدة الرســـــــمية رقم )
 .م19/8/2020
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هي " هيئة التشــــــــــــريع والرأي   ةالجهة النظيرة لوزارة العدل والشــــــــــــؤون القانوني  فإن  البحرينملكة مفي 
ــفة  القانوني " وبالاطلاع على قانون الهيئة، فقد نصـــــت المادة الثانية منه على أن: "  تختص الهيئة بصـــ

 :وإعداد وصياغة التشريعات، وتتولى بصفة خاصة ما يلي ،عامة بمهام إبداء الرأي القانوني

ــتور والاقتراحات ب - ــع الاقتراحات بتعديل الدســــ قوانين المحالة من مجلس الشــــــورى ومجلس الوضــــ
النواب إلى الحكومة في صـــــيغة مشـــــروع تعديل للدســـــتور أو مشـــــروع قانون، ويجب على الهيئة  

لتبـدي    ؛رفع الاقتراح بعـد صــــــــــــــيـاغتـه إلى الحكومـة خلال ثلاثـة أشــــــــــــــهر من تـاري  إحـالتـه إليهـا
(  92وتقـديمـه إلى مجلس النواب خلال المـدد المحـددة بنص المـادة ) ،الحكومـة ملاحظـاتهـا عليـه

 .من الدستور

ــة   - إعداد وصــــــياغة مشــــــروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصـــ
 . وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين

ــم إليها - ــيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُبرمها الدولة أو تنضـــــ للتأكد  ؛إعداد ومراجعة صـــــ
وإيضــاح مدى اتفاقها مع القوانين    ،من عدم مخالفتها للدســتور، وعدم تعارضــها مع ســيادة الدولة

وإبــداء الرأي في الإجراءات القــانونيــة اللازمــة لإبرام هــذه    ،والمراســــــــــــــيم والأنظمــة المعمول بهــا
 (1)الدولية أو الانضمام إليها ". المعاهدات والاتفاقيات 

ــبق ــا مما ســـــ ــتخلاصـــــ ــاصـــــــات في المجال  وتكاملًا   ايرى الباحث بأن هناك توافقً  ؛واســـــ بين الاختصـــــ
التشــــــريعي المعقودة لكل من: وزارة العدل والشــــــؤون القانونية في ســــــلطنة عُمان، وهيئة التشــــــريع والرأي 

 القانوني في مملكة البحرين.

لنظام القانوني للجهة النظيرة لوزارة العدل والشــــــــــــؤون القانونية في ل  فبالنســــــــــــبةأما في دولة الكويت،  
ددت إدارة بمســمى إدارة الفتوى والتشــريع تتبع مباشــرة لوزير الدولة حُ   يلحظ الباحث أنه قد ســلطنة عُمان،  

ــؤون مجلس الوزراء، وقد   ــت لشـــــــ ــريع لدولة الكويت 2المادة ) نصـــــــ ( من قانون تنظيم إدارة الفتوى والتشـــــــ
ــوم الأميري رقم  ــنة   12بموجب المرســــــــ ــياغة    1960لســــــــ ــريع صــــــــ على أن: " تتولى إدارة الفتوى والتشــــــــ

 
، تاري  الزيارة في www.lloc.gov.bh ي في مملكة البحرين:انظر الموقع الإلكتروني لهيئة التشــــــــــــريع والرأي القانون (1)

 .م27/8/2025

http://www.lloc.gov.bh/
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ــيم واللوائح  ــياغة مشــــــــروعات المراســــــ ــالح، وكذلك صــــــ مشــــــــروعات القوانين التي تقترحها الدوائر والمصــــــ
 (1)والقرارات التنفيذية للقوانين ". 

وفيمـا يتعلق بـالنظـام القـانوني بين وزارة العـدل والشــــــــــــــؤون القـانونيـة ونظيرتهـا في جمهوريـة مصــــــــــــــر 
على أن: "يتكون مجلس   1972لســــــنة    47قانون مجلس الدولة رقم من  ( 2نصــــــت المادة )فقد العربية، 

 الدولة من:

 القسم القضائي -أ 

 قسم الفتوى  -ب 

 قسم التشريع -ج 

ــتشـــــــــارين  ومن عدد كاف    ،ل المجلس من رئيسشـــــــــكَّ ويُ  ومن    ،من نواب الرئيس والوكلاء والمســـــــ
 المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.

عدا شـــــــرط   ،ويلحق بالمجلس مندوبون مســـــــاعدون تســـــــري عليهم الأحكام الخاصـــــــة بالمندوبين
 الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا ".

وبالرجوع إلى المادة المشــــار إليها، يتضــــح للباحث بأن قســــم التشــــريع يختص بمراجعة صــــياغة  
 (2)مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية واللوائح، وإعداد التشريعات. 

 

 

 

 

 

 
الانترنــــــت:   (1) شــــــــــــــبكــــــة  عبر  الكويــــــت  دولــــــة  في  والتشــــــــــــــريع  الفتوى  بــــــإدارة  الخــــــاص  الإلكتروني  الموقع  إلى  انظر 

www.fatwa.gov.kw 27/8/2025، تاري  الزيارة في. 
ــة الانترنــــت:   (2) ــة عبر شــــــــــــــبكــ العربيــ ــة مصــــــــــــــر  ــة في جمهوريــ ــدولــ الــ ــاص بمجلس  الخــ إلى الموقع الإلكتروني  انظر 

www.esc.gov.eg م28/8/2025، تاري  الزيارة في. 

http://www.fatwa.gov.kw/
http://www.esc.gov.eg/
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 ثانيا: دور مجلس عُمان في مراجعة مشروعات القوانين

، ومن (1)  م1981عرفت ســــلطنة عُمان المجالس النيابية بإنشــــاء المجلس الاســــتشــــاري في عام  
وذلك بصلاحيات محدودة، ثم ترس  هذا النهج بصدور النظام    (2)م  1991بعده مجلس الشورى في عام  
ــي للدولة في عام   ــاســـ ــورى والدولة(، وذلك وفقا لما 1996الأســـ م، الذي أوجد مجلس عُمان بغرفتيه )الشـــ

 :يتكون مجلس عمان من( منه، حيث نصت على أن: " 58قضت به المادة )

 .مجلس الشورى  - ١

 .مجلس الدولة - ٢

ــات كـل منهمـا ومـدتـه وأدوار انعقـاده ونظـام عملـه. كمـا يحـدد عـدد  ــاصــــــــــــ ويبين القـانون اختصــــــــــــ
ــائه والشـــروط الواجب توافرها فيهم، وطريقة اختيارهم أو تعيينهم، وموجبات إعفائهم، وغير ذلك من   أعضـ

 (3)".  الأحكام التنظيمية

في ســـــلطنة عُمان قام بإرســـــاء دعائم شـــــورى حقيقية، بصـــــدور قانون   المشـــــرّعيرى الباحث بأن  
ــلطاني رقم  ــوم الســــــ ــتورية على النظام  86/97مجلس عُمان بالمرســــــ ، ثم تلا ذلك إجراء التعديلات الدســــــ

والذي أعطى مســــاحة  ،  99/2011م بموجب المرســــوم الســــلطاني رقم 2011الأســــاســــي للدولة في عام  
إضــافية من الاختصــاصــات التشــريعية والرقابية لمجلس عُمان، ثم صــدر النظام الأســاســي للدولة الحالي 

، تلا ذلك صـــــــــــدور قانون مجلس عُمان  6/2021م بموجب المرســـــــــــوم الســـــــــــلطاني رقم 2021في عام  
ــرّع، وهو ما يؤكد حرص  7/2021بموجب المرســـوم الســـلطاني رقم  ــلطنة عُمان على تطو   المشـ ر  ي في سـ

صـــــــلاحيات لمجلس عُمان على غرار الأنظمة الأخرى في الدول  المنظومة التشـــــــريعية من خلال منح ال
 المقارنة. 

 
( الصــادر في 266بإنشــاء مجلس اســتشــاري للدولة، عدد الجريدة الرســمية رقم )  84/81راجع المرســوم الســلطاني رقم  )1(
 م.1/11/1981

( الصــــــــادر في 467بإنشــــــــاء مجلس الشــــــــورى، عدد الجريدة الرســــــــمية رقم )  94/91راجع المرســــــــوم الســــــــلطاني رقم   )2(
 م.16/11/1991

(، عدد الجريدة الرســـــمية رقم  الملغي)  م1996لعام   ( من النظام الأســـــاســـــي للدولة في ســـــلطنة عُمان58راجع المادة ) (3)
 .م16/11/1996( الصادر في 587)
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ــت المادة ) ــار إليه على أن: " 47حيث نصـــــ ــروعات ( من قانون مجلس عُمان المشـــــ تحال مشـــــ
ــرة؛   ــلطان مباشـــــــــــ القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى الســـــــــــ

 .للتصديق عليها وإصدارها

ــلطان رده إلى  ــروع القانون يكون للســـــ وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشـــــ
 (1)المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان ". 

ــالف البيان، يرى الباحث بأن الحكم الذي ورد في هذه المادة يُ  ــتقراء النص ســــ من أبرز  عدّ وباســــ
الأحكام التي حددت ملامح الدور التشريعي للمجلسين، إذ نصت على إحالة مشاريع القوانين المعدة من  
قبل الحكومة إلى مجلس عُمان لمناقشــــتها، مع إتاحة صــــلاحية الموافقة عليها أو تعديلها قبل رفعها إلى 

للمسـار التشـريعي الذي يقوم على    السـلطان للتصـديق عليها، وبهذا وضـعت المادة إطارًا تنظيميا صـريحا
أســـاس إشـــراك الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية في إعداد التشـــريعات، مع احتفاظ الســـلطان بالاختصـــاص  

 الحصري في إقراراها وإصدارها.

كما تكمن أهمية هذا الحكم في أنها رســــخت الدور التشــــريعي لمجلس عُمان بصــــورة أوســــع مما 
دون أن تكون  من  ،على إبداء الرأي  -في الغالب  -حيث كان يقتصـــــر   ؛ســـــابقةال  هكان عليه في مراحل

له ســـــــــــلطة تقريرية في التشـــــــــــريع، أما في الوقت الحالي فقد أصـــــــــــبح للمجلس دور ملموس في توســــــــــع  
الأمر الذي يضـفي قدرًا أكبر من الفاعلية    ؛من خلال منحه سـلطة تعديل مشـروعات القوانين  ،صـلاحياته

ــناعة القواعد القانونية، وهذه النقلة النو ية تعد  على دوره التشــــــريعي، ويجعل منه شــــــريكًا حقيقيًا في صــــ
ســـــية في اتخاذ  التي ترمي إلى تعزيز المشـــــاركة المؤســـــ  ،منســـــجمة مع التوجهات الحديثة لســـــلطنة عُمان
 .2040القرار، وهو ما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 

ــت المادة ) ــروعات خطط التنمية والميزانية  54كما نصــــ ( من القانون ذاته على أن: " تحال مشــــ
العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشــورى لمناقشــتها وإبداء توصــياته بشــأنها خلال شــهر على  

شــــــــأنها خلال الأكثر من تاري  الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشــــــــتها وإبداء توصــــــــياته ب
شهر على الأكثر من تاري  الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة  

 
، عدد الجريدة الرســــــمية رقم  7/2021الصــــــادر بالمرســــــوم الســــــلطاني رقم    ( من قانون مجلس عُمان47راجع المادة ) (1)
 .م17/1/2021( الصادر في 1375)
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بتوصـــــيات المجلســـــين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلســـــين بما لم يتم الأخذ به من توصـــــياتهما في 
 .هذا الشأن مع ذكر الأسباب 

ويجب أن تكون جلسـات مجلسـي الدولة والشـورى المخصـصـة لمناقشـة مشـروعات خطط التنمية  
 والميزانية العامة للدولة سرية ".

ــّ  ــتقراء النص آنف الذكر، يرى الباحث أن حكم هذه المادة يجسـ ــطًا ودقيقًاوباسـ فهو   ؛د منهجًا وسـ
ــعبية، ومن ناحية أخرى   ــجم  من ناحية يوازن بين مباد  الرقابة الشـــــ مع المباد  المهنية، من خلال ينســـــ

ن من قبل الحكومة، ويضفي على  إشراك مجلس الشورى المنتخب من قبل الشعب، ومجلس الدولة المعيَّ 
لم تأخذ بتلك   ةمًا وأخلاقيًا عبر اشـــــــــــــتراط الحكومة توضـــــــــــــيح موقفها في حالتلك التوصـــــــــــــيات بُعدًا مُلز  

 التوصيات.

ــنَّ إذ   ــروعات القوانين التي تعدّ تصــ ها الحكومة من قبل مجلس عُمان، وقبل رفعها ف مراجعة مشــ
)وقائية( على صـــدور القانون، وتعمل على منع    إلى الســـلطان لإصـــدارها بمراســـيم بأنها مراجعة ســـياســـية

في الدســــتور، وتمارس هذه الرقابة عادة هيئة مســــتقلة عن الســــلطة التنفيذية،    اصــــدوره متى خالف نصــــً 
قد تســــند الرقابة إلى هيئة    وأإما أن تكون بواســــطة الأســــئلة الأولية في البرلمان،   :وتكون بأحد أســــلوبين

 (1)سياسية يتم تشكيلها لهذه الغاية، وهو الغالب وفقا للأنظمة الدستورية. 

هو صـاحب السـلطة الفعلية من الناحية العملية،   -طبقا للأسـلوب الأول   -البرلمان  عدّ وعليه، يُ 
ــتطيع  فهذا النوع من الرقابة يمار   ــه، بمعنى أنها رقابة داخلية أو ذاتية، وهنا يســـــ س من قبل البرلمان نفســـــ

رئيس البرلمان منع فتح النقاش حول مشروع القانون متى رأى أنه مخالفًا للدستور، كما يحق لأي عضو  
على البرلمان أن   يجب في البرلمان أن يطرح ســــــؤالا حول دســــــتورية أي مادة في مشــــــروع القانون، وهنا  

يفصــل في عدم الدســتورية بنص خاص، ومتى انتهى البرلمان إلى عدم دســتورية القانون، فإن هذا يعني  
 (2)توقف النقاش في القانون ورفضه. 

ــكيلها لهذه الغاية، ويعتبر   أما الأســـــلوب الآخر للرقابة الوقائية فهو الرقابة بواســـــطة هيئة يتم تشـــ
ــي النموذج الأبرز في هذا المجال، مع التأكيد بأن المراجعة من قبل المجالس  ــتوري الفرنسـ المجلس الدسـ

 
ســـعاد الشـــرقاوي، وعبد الله ناصـــف، أســـس القانون الدســـتوري، وشـــرح النظام الســـياســـي، دار النهضـــة العربية، مصـــر،  (1)

 .151و 150م، ص 1984
إياد ســـــليمان البرديني، وســـــائل الرقابة الدســـــتورية في الأنظمة الديمقراطية المعاصـــــرة، مقال منشـــــور في مجلة القانون  (2)

 .204م، المركز الديمقراطي العربي، ص 2019الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الرابع، 
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فهي تملك أجهزة قانونية وأخرى إدارية ذات خبرة في مجال التشــريع، وهو ما عليه الحال  ؛النيابية أشــمل
في تشـــــــــكيل مجلس الدولة في ســـــــــلطنة عُمان الذي يضـــــــــم نخبة من المختصـــــــــين في مجالات القانون  

 (1)والسياسة والإدارة. 

وســــــــــــــوف يتطرلأ البــاحــث إلى التنظيم القــانوني للجهــات النظيرة لمجلس عُمــان في بعض دول 
ــاصــــــات المتعلقة بمجلس النواب قد وردت   نيتبيّ الخليج والدول العربية، ففي مملكة البحرين   أن الاختصــــ

ــت المادة ) ــتور مملكة البحرين، حين نصــــــ ــتور على أن: " يعرض رئيس مجلس 82في دســــــ ( من الدســــــ
ــه، وفي  ــروع أو تعديله أو رفضـــ ــروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشـــ الوزراء مشـــ

ــهجميع الحالات يُ  ــروع أو تعديله أو رفضـ ــورى الذي له حق قبول المشـ ــروع إلى مجلس الشـ أو   ،رفع المشـ
ن  على أ   ،قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشــــــــــــروع أو رفضــــــــــــها أو قام بتعديلها

 مة من الحكومة ".تعطى الأولوية في المناقشة دائماً لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدَّ 

الدسـتوري في مملكة البحرين قد وسـع  المشـرّعوباسـتطلاع النص سـالف البيان، يرى الباحث بأن  
من خلال منحه الاختصــاص بقبول التشــريع أو    ،من الاختصــاصــات التشــريعية لمجلس النواب البحريني

ســــــــندت إلى مجلس عُمان في مجال تعديله أو رفضــــــــه، وهو بذلك يختلف عن الاختصــــــــاصــــــــات التي أُ 
ــابقا   -حيث    ؛التشـــــريع ــلفنا ســـ ــاصـــــات الموكلة إلى مجلس عُمان تكون إما بإقرار   -كما أســـ إن الاختصـــ

 م لها من الحكومة.دون أن يتعلق الأمر برفض التشريع المقدَّ  ،التشريع أو تعديله فقط

أمـا فيمـا يتعلق بـالتنظيم القـانوني للجهـة النظيرة لمجلس عُمـان في دولـة الكويـت، فيعتبر مجلس 
الجهــة النظيرة لمجلس عُمــان، وبــالاطلاع على أحكــام اللائحــة    والأمــة )المعطــل في الوقــت الحــالي( ه

على أن: منها  (  98، نصـــــــــت المادة )1963لســـــــــنة   12الداخلية لمجلس الأمة الصـــــــــادرة بالقانون رقم 
مـة من الحكومـة للنظر في إحـالتهـا إلى اللجـان "يعرض الرئيس على المجلس مشــــــــــــــروعـات القوانين المقـدَّ 

ــروع على وجه الاســــــتعجال ــة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشــــ ــصــــ أو يرى الرئيس أو اللجنة    ،المتخصــــ
فيحيله إلى اللجنة   ،مع بيان أســـــــباب ذلك في جميع الأحوال  ،المتخصـــــــصـــــــة أن له صـــــــفة الاســـــــتعجال

ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة    ،المتخصصة مباشرة

 
وإنما وردت   بعينها،قتصــــــــــــر على مشــــــــــــروعات تمع الأخذ في الاعتبار أن الإحالة الواردة في قانون مجلس عُمان لم   (1)

عامة، وبالتالي فإن كل مشـروعات القوانين تدخل تحت هذا الحكم، في حين حددت مشـروعات الاتفاقيات في الاقتصـادية  
 .والاجتما ية دون غيرها



65 
 

جـدول الأعمـال، ويجـب في جميع الأحوال التنويـه في قرار الإحـالـة إلى المجلس وإلى اللجـان بصــــــــــــــفـة  
 (1)الاستعجال ". 

( من اللائحة ذاتها، على أن: " لكل عضــــو عند نظر مشــــروع القانون  103كما نصــــت المادة )
أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض على تعديلات، حتى وإن كان قد سبق  

م التعديل كتابة قبل الجلســــة التي ســــتنظر فيها المواد ويجب أن يقدّ  ،عرضــــها على اللجنة المتخصــــصــــة
ــاعة على الأقل ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في   ،التي يشــــــــــملها التعديل بأربع وعشــــــــــرين ســــــــ

التعديل الذي يقدم قبل الجلســة مباشــرة أو أثناءها، ويصــدر قرار المجلس في ذلك بعد ســماع إيضــاحات  
روع القانون إلى م الاقتراح ودون مناقشــــة، ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشــــمقدّ  

لتبدي رأيها في صــــياغته وتنســــيق أحكامه، ولا يجوز بعدئذ مناقشــــة    ؛لجنة الشــــؤون التشــــريعية والقانونية
 المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة ".

ــالفي البيان، يرى الباحث أن الأحكام الواردة في اللائحة الداخلية لمجلس  ــين ســ ــتقراء النصــ وباســ
الأمــة الكويتي )المعطــل( قــد أ هر جــانبــا دقيقــا من آليــات العمــل التشــــــــــــــريعي داخــل المجلس، إذ حــدد 

طريقة عرض مشــــــــــــــروعات القوانين المقدمة من الحكومة، بإلزام رئيس المجلس بإحالتها إلى   صــــــــــــــراحة
  ؛مع بيان حالة الاســــــتعجال وأســــــبابها، وإخطار المجلس بذلك في أول جلســــــة لاحقة   ،اللجان المختصــــــة

الأمر الذي يضـــــــــمن انســـــــــيابية العملية التشـــــــــريعية، مما مؤداه تلافي تعطيل المشـــــــــروعات ذات الطابع  
ل، ويعزز من مبدأ الشـــــفافية في أعمال المجلس، وقد منحت اللائحة لكل عضـــــو من أعضـــــاء  المســـــتعج  

قبل   شـريطة تقديم التعديل كتابةً   ،المجلس الحق في اقتراح تعديل أو حذف أو تجزئة لمشـروعات القوانين
مع وجود اســــــتثناء يتيح للمجلس قبول التعديلات المتأخرة بموافقته بعد   ،الجلســــــة بأربع وعشــــــرين ســــــاعة

ســـــماع التوضـــــيحات من مقدمها، حيث أن العملية التشـــــريعية تنحصـــــر في مجلس الأمة فقط،  بخلاف  
ــلطنة عُمان ــع الراهن في سـ ة في قانون مجلس عُمان  حيث أن الطبيعة والغاية وفقا للأحكام الوارد   ؛الوضـ

المشـار إليه تبين أن هناك طابعًا تبادليًا في العلاقة التشـريعية بين السـلطتين التشـريعية والتنفيذية، ويمنح  
المجلس دور فاعًلا في المبادرة التشـــريعية، ويمكن القول أن النظام القانوني في دولة الكويت يميل أكثر 

لية، وضـــبط ســـير الجلســـات، بينما يرتكز النظام في ســـلطنة عُمان  إلى التفصـــيل الدقيق للإجراءات الداخ
عبر آلية محددة وواضـحة لإحالة مشـروعات  ،تنظيم التوازن المؤسـسـي بين مجلس عُمان والحكومة  على

 
( من اللائحـة الـداخليـة لمجلس الأمـة في دولـة الكويـت، انظر إلى الموقع الإلكتروني لمجلس الأمـة 98راجع المـادة )  (1)

 .م28/8/2025، تاري  الزيارة في www.kna.kw/Dostor/Regulation/4/17عبر شبكة الانترنت:  

http://www.kna.kw/Dostor/Regulation/4/17
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ــباط الإجرائي في دولة الكويت، والتبادلية    ؛القوانين ــية كل نظام بين الانضـــــــــ ــوصـــــــــ وبذلك تتكامل خصـــــــــ
 التشريعية في سلطنة عُمان.

في دولة الكويت حســـــــنا فعل بإصـــــــدار لائحة داخلية  المشـــــــرّعأن   -كذلك  -واســـــــتبان للباحث  
م عمل مجلس عُمان بموجب مرســــوم صــــدور لائحة جديدة تنظّ  لبموجب قانون، ونرى أن الأوان قد حان  

ــاســــــي للدولة، وقانون مجلس عُمان ــلطاني، وفقا لأحكام النظام الأســــ اللائحة الداخلية لكل من  ؛ لكون ســــ
 مجلس الشورى والدولة قد صدرتا منذ فترة زمنية طويلة.

أما فيما يتعلق بالوضــع القانوني في جمهورية مصــر العربية، فإنه وبالاطلاع على أحكام قانون  
( منه على أن: " يضــع  49، حيث نصــت المادة )2014لســنة    46مجلس النواب الصــادر بالقانون رقم 

م العمل فيه وفي لجانه المختلفة، وتنظيم كيفية ممارســته لاختصــاصــاته  مجلس النواب لائحة داخلية تنظّ  
 (1)المقررة في الدستور ". 

لســـــــنة   1وبالرجوع إلى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصـــــــري الصـــــــادرة بالقانون رقم 
على أن: " مجلس النواب هو الســلطة التشــريعية، ويتولى إقرار نصــت  ( منها  1المادة )؛ نجد أن 2016

والموازنة العامة للدولة، ويمارس    ،السـياسـة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصـادية والاجتما ية
ن في الـدســــــــــــــتور، ووفقـا لأحكـام هـذه  الرقـابـة على أعمـال الســــــــــــــلطـة التنفيـذيـة، وذلـك كلـه على الوجـه المبيَّ 

 (2) اللائحة ".

م الاقتراحـات بقوانين مصــــــــــــــوغـة في ( من اللائحـة ذاتهـا على أن: " تقـدَّ 181كمـا تنص المـادة )
مواد، ومرفقا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح، والمباد  الأساسية  

 التي يقوم عليها، والأهداف التي يحققها ".

( من اللائحـــة ذاتهـــا على أن: " يقرر المجلس بعـــد عرض القرار بقـــانون  194وتنص المـــادة )
 ؛ه المجلسو لم يقرّ أفإذا لم يعرض أي قرار بقانون، أو عرض ولم يناقش،   ،ومناقشـــــــته إقراره أو رفضـــــــه

غ رئيس المجلس رئيس  ويبلّ    ،دون حاجة لإصــــــدار قرار بذلك  ،زال بأثر رجعي ما كان له من قوة القانون 
بـديـت، بعـت، والآراء التي أُ عن الإجراءات التي اتُ   الجمهوريـة بعـدم إقرار القرار بقـانون مشــــــــــــــفوعـا ببيـان  

 
ــمية العدد )49راجع المادة ) (1) ــر العربية، الجريدة الرســـــــــ  5( تابع في  23( من قانون مجلس النواب في جمهورية مصـــــــــ

 .م2014يونيو  
( مكرر 14( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب في جمهورية مصــر العربية، الجريدة الرســمية العدد )1راجع المادة ) (2)

 .م2016أبريل  13)ب( في 
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ني عليهــا قرار المجلس بــالاعتراض. فــإذا قرر المجلس نفــاذ القرار بقــانون في الفترة  والأســــــــــــــبــاب التي بُ 
و تسوية ما يترتب عليه من آثار في هذه الفترة على النحو الذي يراه، نُشر قراره في هذا الشأن  أالسابقة،  

في الجريـدة الرســــــــــــــميـة. وفي جميع الأحوال، يصــــــــــــــدر قرار المجلس بعـدم إقرار القرار بقـانون بـالأغلبيـة  
 المطلقة للحاضرين ".

وباســـــتقراء نصـــــوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في جمهورية مصـــــر العربية، يرى الباحث 
ــتورية  فحســـــب أن اللائحة آنفة الذكر لم تقتصـــــر على تنظيم الإجراءات الداخلية  ، بل أرســـــت مباد  دســـ

جوهرية في ممارســـــــة الســـــــلطة التشـــــــريعية، فهي من جهة عرّفت بدور المجلس وصـــــــلاحياته في النظام  
الســــــياســــــي، ومن جهة ثانية وضــــــعت ضــــــمانات موضــــــو ية وإجرائية لاقتراح القوانين، ومن جهة ثالثة  

ة التشــــــريعية، مما مؤداه تشــــــكيل  عززت الرقابة البرلمانية على القرارات بقوانين بما يكفل صــــــون الســــــياد 
ــريعية، والو يفة الرقابية ليس مجرد مما يؤكد على أن المجلس  ؛إطار متكامل يوازن بين الو يفة التشـــــــــــ

 بل هو ركيزة أساسية في ترسي  الشر ية الدستورية، وسيادة القانون. ،مؤسسة إجرائية

وخلاصة ذلك، أن الصلاحيات في جمهورية مصر العربية أكثر تركيزًا في مجلس النواب بشكل  
ــلطنة عُمان فإن الاختصــــــاص موزّ  ــورى في إطار تعاون  منفرد، بينما في ســــ ــي الدولة والشــــ ع بين مجلســــ

مؤســـســـي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن نائب مجلس النواب في جمهورية مصـــر العربية يملك 
القدرة الكاملة والمباشــرة على صــياغة مقترح قانون متكامل، بينما في ســلطنة عُمان يقتصــر دور أعضــاء  

مما يحد من اسـتقلالية المبادرة التشـريعية، علاوة على ذلك  مجلس عُمان على تقديم مقترحات للحكومة،
طنة عُمان مجلس ة في مراجعة القرارات بقوانين، بينما في ســــــــــليفإن مجلس النواب يتمتع بســــــــــلطة حقيق
 دًا تجاه المراسيم السلطانية.عُمان يملك دورا استشاريًا ورقابيًا مقيَّ 
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 المبحث الثاني 

 الواقع العملي للرقابة الوقائية في سلطنة عُمان 
تقوم وزارة العدل والشـــــــؤون القانونية بدور الرقابة الوقائية من خلال مطابقة مشـــــــروعات القوانين  
في مرحلة المراجعة مع أحكام النظام الأســاســي للدولة قبل إصــدارها، إذ أكد النظام الأســاســي على ذلك 

ــت المادة ) ــات الجهة التي تتولى إبداء الرأي ( منه على أن: " 82حيث نصــــــ ــاصــــــ يحدد القانون اختصــــــ
القـانوني لوحـدات الجهـاز الإداري للـدولـة وغيرهـا من الأشــــــــــــــخـاص الاعتبـاريـة العـامـة، وتقوم بصــــــــــــــيـاغـة  

 .مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها

ويبين القـانون كيفيـة تمثيـل وحـدات الجهـاز الإداري للـدولـة وغيرهـا من الأشــــــــــــــخـاص الاعتبـاريـة  
 العامة أمام جهات القضاء ".

ــلطاني رقم  ــوم الســـ ــدر المرســـ ــأن، فقد صـــ ــتوري في هذا الشـــ   88/2020ونزولا على الحكم الدســـ
ــؤون القانونية وتحديد  ــمى وزارة العدل والشـــ ــؤون القانونية في وزارة واحدة تســـ بدمج وزارة العدل ووزارة الشـــ

 (1)اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي. 

ويشـــــــير الباحث في هذا المقام، أن وزارة العدل والشـــــــؤون القانونية وفقا للواقع العملي لا تمارس  
هذا الدور بشــــكل منفرد، وإنما يتقاطع دورها في الرقابة على دســــتورية القوانين )الرقابة الوقائية( مع دور 

(  72والممثلة في جلالة الســلطان بالاشــتراك مع مجلس عُمان، حيث نصــت المادة )  ،الســلطة التشــريعية
ــروعات القوانين،   من النظام الأســــــــــاســــــــــي للدولة على أن: " يختص مجلس عمان بإقرار أو تعديل مشــــــــ

 
ــلطاني رقم أُ  (1) ــوم السـ ــمى وزارة العدل    88/2020فرد المرسـ ــؤون القانونية في وزارة واحدة تسـ بدمج وزارة العدل ووزارة الشـ

ــات، إلا أن ما يهم الباحث في  ــاصـ ــاتها واعتماد هيكلها التنظيمي العديد من الاختصـ ــاصـ ــؤون القانونية وتحديد اختصـ والشـ
 جملها في الآتي:هذه المرحلة هي الاختصاصات التشريعية، والتي ن

 إعداد، ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية، واتخاذ إجراءات إصدارها. -
مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة،   -

 .وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية
مراجعة مشـــــروعات الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم التي تنوي الســـــلطنة، أو إحدى وحدات الجهاز الإداري  -

للـدولـة، وغيرهـا من الأشــــــــــــــخـاص الاعتبـاريـة العـامـة توقيعهـا، وإبـداء الرأي القـانوني في طلبـات الانضــــــــــــــمـام إلى  
 .الاتفاقيات الدولية القائمة
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ومناقشــــــة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وله اقتراح مشــــــروعات القوانين، وذلك على النحو الذي 
 .يبينه القانون 

كما يختص كل من: مجلس الدولة، ومجلس الشــــــورى بممارســــــة اختصــــــاصــــــاته الأخرى، على  
 النحو الذي يبينه القانون ".

في ســـــلطنة عُمان قد أصـــــدر قانون   المشـــــرّعوعلى إثر هذا النص الدســـــتوري، يؤكد الباحث أن 
والذي حدد الاختصـاصـات المسـندة إلى مجلس   2021/  7مجلس عُمان بموجب المرسـوم السـلطاني رقم 

 عُمان بما فيها الاختصاصات التشريعية والرقابية.

لذا، فإن الباحث ســــــيتطرلأ إلى الإجراءات المقررة في فحص مشــــــروعات القوانين ســــــواء أكانت 
تلـك الإجراءات من خلال الاختصــــــــــــــاصــــــــــــــات المنوطـة بوزارة العـدل والشــــــــــــــؤون القـانونيـة أم كـانـت وفقـا  

ــاصــــــــــات الموكلة إلى مجلس عُمان في مطلب   أول، أما المطلب الثاني فإنه يتعلق بالمعوقات  للاختصــــــــ
 التي تطرأ على الإجراءات في مرحلة مراجعة مشروعات القوانين على النحو الآتي.

 الإجراءات المقررة في فحص مشروعات القوانين قبل إصدارها: المطلب الأول
 (1)أولا: الإجراءات المتبعة في وزارة العدل والشؤون القانونية  -

في تعزيز الشــــــــــــراكة بين    اوملموســــــــــــً   ابارزً   اباد  ذي بدء، فإن لوزارة العدل والشــــــــــــؤون القانونية دورً 
وذلك من خلال   ؛2040الحكومة والمجتمع المدني بصـفتها أحد الشـركاء الرئيسـين في تنفيذ رؤية عُمان  

ــريعية   ــبيل تطوير القوانين والأنظمة التشـ ــؤوليات، وما تبذله من جهد في سـ ــطلع به من مهام ومسـ ما تضـ
في كافة القطاعات   ،التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة

 المتعلقة بالتنمية المستدامة وجودة الحياة.

ــؤون القانونية   ــدارات وزارة العدل والشـ ــاتها المنوطة بها    -ولما كانت إصـ ــاصـ ــتها اختصـ نتيجة ممارسـ
قد حققت نجاحا على مدى الســـنوات الماضـــية، ورســـمت   -  88/2020بموجب المرســـوم الســـلطاني رقم 

ارتأت الوزارة أن تقدم  ؛  صـورة واضـحة للعمل الدؤوب من أجل الارتقاء بالعمل القانوني في سـلطنة عُمان
ا لعمل وزارة  لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشـــــــخاص الاعتبارية العامة دليلا اســـــــترشـــــــادي  

العدل والشـؤون القانونية، يوضـح كيفية مباشـرة الوزارة اختصـاصـاتها في مجالات التشـريع، ومسـار العمل 
 

ــانونيـــة:   (1) ــال التشــــــــــــــريع عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العـــدل والشــــــــــــــؤون القـ ــادي في مجـ ــدليـــل الاســــــــــــــترشــــــــــــــ راجع الـ
www.mjla.gov.om/library/3/show/39 م29/8/2025، تاري  الزيارة في. 

http://www.mjla.gov.om/library/3/show/39
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، وتهيو من  ملّ ، ولا تطويل مُ خلّ فيها، وضوابط الصياغة التشريعية بأيسر العبارات من غير اختصار مُ 
خلاله للباحثين القانونيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشــــــــــــخاص الاعتبارية العامة 
ــؤون القانونية  ــرا وزادا وافرا بأهم المباد  العامة التي يرتكز عليها عمل وزارة العدل والشــــ   ،مرجعا مختصــــ

 عند صياغة ومراجعة مشروعات التشريعات.

ــا في مجال التشـــريع،   فمن خلال الاختصـــاصـــات المنعقدة لوزارة العدل والشـــؤون القانونية وخصـــوصـ
ــح أن الوزارة   ــابقا، يتضــ ــبق أن بيناها ســ ــؤون  –والتي ســ ــريع في المديرية العامة للشــ من خلال دائرة التشــ

ــريعات  -القانونية   ــاحبة الولاية في مراجعة جميع أنواع التشـ ــلطانية   ،هي الجهة صـ ــيم السـ بدءا من المراسـ
 والقوانين، وانتهاء باللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وخلاصـة الأمر أن التشـريعات في سـلطنة عُمان تمر بالعديد من المراحل إلى حين صـدورها ونشـرها  
في الجريدة الرســــــــــمية، وتختلف هذه المراحل في مشــــــــــروعات القوانين عنها في مشــــــــــروعات المراســــــــــيم  

شــــؤون القانونية  الســــلطانية واللوائح والقرارات الوزارية والإدارية، ويمكن إيجاز مراحل عمل وزارة العدل وال
 على النحو الآتي: )القوانين( في سن التشريعات 

 مرحلة الإعداد - 1

ــر العمل في  ــأن؛ فهي التي تباشــ ــاحبة الشــ ــريع منوط بالجهة صــ ــروع التشــ من الطبيعي أن إعداد مشــ
ــتشـــــرف على تطبيق أحكامه، وهي على دراية تامة بالتحديات التي تحتاج إلى حل هإعداد  ، وهي التي ســـ

قــانوني، وتعرف مــا يحيط بهــذا الحــل من  روف وملابســـــــــــــــات، وبــذلــك تكون هي الأقــدر على تحــديــد  
ــكل عا ــروع، وأن تقترح الأحكام القانونية اللازمة لحلها، وذلك بشـ م؛  المســـائل التي يجب أن يتناولها المشـ

 لذا فإن دور وزارة العدل والشؤون القانونية في هذه المرحلة يتمثل في التحقق من الآتي:

أن يتم إعداد مشــروع التشــريع من الجهة صــاحبة الاختصــاص في إصــداره والقائمة على تطبيقه   -أ
في ضــوء المرســوم الســلطاني المحدد لاختصــاصــاتها أو القانون الصــادر تنفيذا له، ســواء كانت  
ــة عامة، إلى غير ذلك من وحدات الجهاز الإداري للدولة  ــســــــ هذه الجهة وزارة أو هيئة أو مؤســــــ

لأشـخاص الاعتبارية العامة، وقد يتم إعداد المشـروع من قبل لجنة مشـتركة من عدة وغيرها من ا
 جهات بالنسبة للقوانين التي تشرف على تطبيقها أكثر من جهة.
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قيام الجهة التي أعدت مشـروع التشـريع بالتنسـيق بشـأنه مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة    -ب 
وغيرها من الأشــخاص الاعتبارية العامة المعنية بالتشــريع، والحصــول على ما يلزم من موافقات 

 خاصة ما يتعلق بالنواحي الأمنية والإدارية والمالية. ،لها من ملاحظات  أو إبداء ما يعنّ 

قيام الجهة المعنية بمشـروع القانون أو المرسـوم السـلطاني المقترح بإعداد مذكرة توضـيحية/ تفسـيرية    -ج
تبين فيها الأســباب الموجبة لاســتصــدار المشــروع المقترح، وكذلك مذكرة تفســيرية لمشــروع القانون، والتي 

 يجب أن تتضمنا بيان ما يأتي:

 مبررات إعداد المشروع. •
أهم ما تضـمنه مشـروع القانون أو المرسـوم السـلطاني، من بيان تفصـيلي لأهم نصـوصـه، وأبرز  •

إن   –الأحكام التي تضــــــــــــمنها، علاوة على تحديد الأبواب والفصــــــــــــول التي يحويها المشــــــــــــروع 
وبيان الحقولأ والالتزامات المقررة طبقا لأحكامه، وكذلك بيان العقوبات والجزاءات التي   –وجدت 

 مخالفته من قبل المخاطبين بأحكامه. وجه، وعدمق المشروع على أكمل تكفل تطبي
 أثر مشروع القانون أو المرسوم السلطاني على التشريعات القائمة. •
 الجهات التي تم التنسيق معها في شأن المشروع. •
 مراحل إعداد مشروع القانون أو المرسوم السلطاني. •
من مشـروع القانون؛ لإزالة الغموض القانوني واللغوي اللذين قد يعتريان أحكامه،  المشـرّعمقصـد   •

 وتقرب المقصود إلى فهم الكافة.

ويرى الباحث بأن إيراد المذكرة التوضـيحية/ التفسـيرية لمشـروع القانون تسـاعد الأعضـاء الفنيين في وزارة  
العـدل والشــــــــــــــؤون القـانونيـة على القيـام بـالأدوار المنوطـة بهـا الوزارة أثنـاء المراجعـة الفنيـة والقـانونيـة، من  

 انون على التشريعات القائمة.خلال إيراد السند القانوني للمشروع، علاوة على أثر مشروع الق
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 مرحلة المراجعة - 2

بعد إحالة مشــــروع القانون، أو المرســــوم الســــلطاني إلى وزارة العدل والشــــؤون القانونية، تتولى الوزارة  
طبقا لضــــــــوابط المراجعة القانونية وأصــــــــول الصــــــــياغة    ،مراجعة المشــــــــروع وإفراغه في صــــــــيغته النهائية

، وللوزارة الحق في اسـتيضـاح  (1)هذا الاختصـاص من أبرز الاختصـاصـات المسـندة لها  عدّ التشـريعية، ويُ 
م إذا رأي الجهة المختصة فيما تراه من ملاحظات، أو استطلاع رأي جهات أخرى معنية بالمشروع المقدَّ 

 اقتضى الأمر ذلك.

وبعد الانتهاء من مراجعة مشــــــروع القانون أو المرســــــوم الســــــلطاني، والتنســــــيق بشــــــأنه مع الجهة أو  
ــه على مجلس الوزراء   ا على الورلأ غ ـًمفرَّ   –عبر أمـانتـه العـامـة   –الجهـات المعنيـة، تقوم الوزارة بعرضــــــــــــ

ا بمذكرته التوضـــيحية والمذكرة التفســـيرية على  الرســـمي للجهة المعنية مع نســـخة إلكترونية منه، مشـــفوعً 
 مة المشروع.الورلأ الرسمي للجهة مقدّ  

خصـــــــــوصـــــــــا في مشـــــــــروعات    ،انتهج مجلس الوزراء نهجا حديثا  فترة ســـــــــابقة وجدير بالذكر أنه في
أكـــد من خلال خطـــابـــاتـــه الموجهـــة لوزارة العـــدل    حينالقوانين التي تمس الحيـــاة الاجتمـــا يـــة للمجتمع،  
رفق مع مشـــروع القانون الخطة الإعلامية للمشـــروع، والشـــؤون القانونية أو للجهات المعنية بضـــرورة أن يُ 

 
ــدار لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين  (  1) ــي للدولة على أي جهة في الدولة إصــــــ ــاســــــ حظر النظام الأســــــ

بوزارة العدل    المشــــرّعوالمراســــيم الســــلطانية النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد، وناط  
والشــؤون القانونية الاختصــاص بمراجعة مشــروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصــبغة التشــريعية التي تعدها وحدات 

 المشرّعأوجب   .الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية
عمل بها من تاري  نشــرها ما لم ينص نشــر هذه القوانين في الجريدة الرســمية خلال أســبوعين من يوم إصــدارها، على أن يُ 

  المشــــرّع توخي  .بالمراجعةالحكمة من اختصــــاص الوزارة  .فيها على تاري  آخر، واعتبر نشــــرها قرينة على علم الكافة بها
بذلك ســلامة هذه التشــريعات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأســاســي للدولة، أو تعارض الأدنى منها مع ما يعلوه في 

مما يسـتوجب خضـوع اللوائح والقرارات للمراجعة من قبل وزارة العدل والشـؤون القانونية  ؛المرتبة في مدارج القواعد القانونية
مقتضـى   .للتحقق من اتسـاقها، وعدم تعارضـها مع القوانين النافذة في السـلطنة، ومن باب أولى مع النظام الأسـاسـي للدولة

ــلا   ؛ذلك ــرو ية الذي غدا أصـــ ــاص الوزارة بالمراجعة إجراء لازما وجوهريا لا فكاك منه لحماية مبدأ المشـــ ــحى اختصـــ يضـــ
ثابتا في النظام القانوني لســلطنة عمان، ويتعين معه على كافة الجهات الحكومية أن تنهض إلى تنفيذ حكم القانون تنفيذا 

تعذر قيام الوزارة بإبداء الرأي القانوني حال عدم تمكينها من مراجعة التشــــــــريع المطلوب إبداء الرأي   ؛أثر ذلك .صــــــــحيحا
مجموعـة المبـاد    م،27/6/2021الصــــــــــــــادرة في    212744753 (، الفتوى القـانونيـة رقم:36المبـدأ )في شــــــــــــــأنـه، راجع 

م، الكتاب الســــــادس والعشــــــرون، وزارة العدل والشــــــؤون  2021القانونية الصــــــادرة عن وزارة العدل والشــــــؤون القانونية لعام  
 .285م، ص 2022القانونية، سلطنة عُمان، 
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فمن خلالـه يمكن إيصــــــــــــــال الفكرة العـامـة للمجتمع    ؛ويرى البـاحـث بـأن هـذا النهج هو نهج جـديـد ومحمود 
 من القصد وراء سن التشريع بصورة يسيرة وبسيطة.

ضــــوابط    بيان إلى  ســــيتطرلأ  الباحث   وبعد معرفة المراحل التي تمر في مرحلة ســــن التشــــريعات، فإن
 المراجعة القانونية، والتي تعتبر من أهم مراحل سن التشريعات.

ويمكن تعريف المراجعة القانونية أو الصــــــياغة التشــــــريعية بأنها: " إفراغ الحكم المقترح في الصــــــيغة  
ــريعية لا تعني الوقوف عند المراجعة اللغوية أو اللفظية للنصــــوص  ــياغة التشــ ــليمة "، والصــ القانونية الســ

ــولها   –فقط؛ وإنما هي مهمة فنية   ــها وقواعدها وأصــــــــــ ــســــــــــ اة القانونية اللازمة تبدأ بتحديد الأد   –لها أســــــــــ
ــريعات الأخرى من تعارض، كما أن   ــريع، وتنتهي بإزالة كل ما قد يكون بينه وبين التشـ ــدار التشـ ــتصـ لاسـ

ره التشـريع المقترح من مشـكلات يهذه المراجعة تقتضـي تبصـير الجهة صـاحبة الشـأن بكل ما يمكن أن يث
والعمـل على إزالـة كـل لبس أو غموض   في التطبيق، وتنبيههـا إلى مـا قـد يتطلبـه من بحـث أو مراجعـة،

 (1) في ذلك التشريع.

ــوابط لعملية المراجعة القانونية،   ــتقر عليها كضـ ــادية التي اسـ ويمكن إيجاز أهم المباد  العامة والإرشـ
ين والقائمين على الصــياغة  المشــرّعوالتي يرتكز عليها عمل وزارة العدل والشــؤون القانونية؛ بهدف تزويد  

ــياغة   ــليم بما يؤدي إلى اتباع نهج موحد لصــــــــــ ــادات اللازمة للتطبيق العملي الســــــــــ ــريعية بالإرشــــــــــ التشــــــــــ
 (2) التشريعات، وذلك على التفصيل الآتي:

 تحديد الشكل القانوني الذي يصدر به التشريع - 1

يعتبر تحديد الشــــكل القانوني الذي ســــيصــــدر به التشــــريع الخطوة الأولى لمراجعة أي مشــــروع،  -
  .ولتحديد المراحل التي يمر بها التشريع

للوقوف على ما يمكن أن   ؛إن تحديد الشـــــــكل القانوني للتشـــــــريع له أهميته من حيث الموضـــــــوع -
يتضــمنه التشــريع من أحكام موضــو ية؛ لمراعاة توافقها مع التشــريعات الأعلى مرتبة منها، كما 

 
ــانونيـــة:   (1) ــال التشــــــــــــــريع عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العـــدل والشــــــــــــــؤون القـ ــادي في مجـ ــدليـــل الاســــــــــــــترشــــــــــــــ راجع الـ

www.mjla.gov.om/library/3/show/39،  م.29/8/2025تاري  الزيارة في 
ــانونيـــة:   (2) ــال التشــــــــــــــريع عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العـــدل والشــــــــــــــؤون القـ ــادي في مجـ ــدليـــل الاســــــــــــــترشــــــــــــــ راجع الـ

www.mjla.gov.om/library/3/show/39 م.29/8/2025، تاري  الزيارة في 

http://www.mjla.gov.om/library/3/show/39
http://www.mjla.gov.om/library/3/show/39
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يكتســـــــب أهمية من حيث الشـــــــكل الذي ســـــــيكون عليه التشـــــــريع بالنســـــــبة لديباجته وتنظيم مواده  
 والأحكام الخاصة بالتنفيذ والنشر والتوقيع.

 ومن أهم الضوابط التي تتعين مراعاتها عند تحديد الشكل القانوني الذي سيصدر به التشريع: ❖

لزوم الرجوع في هذا الشـــــــأن إلى النظام الأســـــــاســـــــي للدولة أولا، باعتبار أن هناك موضـــــــوعات   -أ
ــبيل المثال، )المادة "  ــية العمانية ينظمها    19أوجب أن يتم تنظيمها بقانون، على ســـــــــ " الجنســـــــــ

 ،أو حبســـه  ،أو حجزه  ،تفتيشـــهأو   ،إنســـان" ..... لا يجوز القبض على   23القانون(، )المادة " 
لا يجوز    وعليـه؛ ،أو تقييـد حريتـه في الإقـامـة أو التنقـل إلا وفق أحكـام القـانون(  ،أو تحـديـد إقـامتـه

م مثـل هـذه  لوحـدات الجهـاز الإداري للـدولـة، وغيرهـا من الأشــــــــــــــخـاص الاعتبـاريـة العـامـة أن تنظّ  
 الموضوعات بلوائح أو قرارات وزارية أو إدارية.

يتعين بحث مدى اختصـاص الجهة بتنظيم موضـوع التشـريع، أي بيان السـند القانوني لإصـدار    -ب 
هذا التشــــــريع، وذلك إما من خلال وجود نص قانوني صــــــريح على اختصــــــاص الجهة المعنية،  

 وإما بانضواء موضوع التشريع ضمن اختصاصاتها العامة.

ــكال القانونية،    -ج لا يجوز إلغاء أو تعديل قانون بأداة أدنى من القانون، وذلك عملا بقاعدة توازي الأشــ
 م بقانون لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بقانون.ظّ  والتي مؤداها أن ما نُ 

  يتعين عند مراجعة التشريع مراعاة الضوابط الآتية: - 2

( من النظام الأســـــــــاســـــــــي للدولة الصـــــــــادر 96التقيد بمبدأ تدرج القوانين، حيث نصـــــــــت المادة ) -أ
ــلطاني رقم  ــوم السـ على أن: " يجب أن تتطابق القوانين، والإجراءات التي لها   2021/  6بالمرسـ

 قوة القانون، والمراسيم السلطانية، واللوائح مع أحكام النظام الأساسي للدولة ".

( من النظام ذاته على أن: " لا يجوز لأي جهة في الدولة إصــدار لوائح، أو  97كما نصــت المادة )
ــيم الســــــــــــلطانية النافذة، أو المعاهدات أو الاتفاقيات   قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراســــــــــ

يتعين التحقق من أن التشــــــــــــــريع الأدنى لا يخــالف    وعليــه؛الــدوليــة التي تعــد جزءا من قــانون البلاد "؛  
ــريع الأعلى ــحفلا   ؛التشـ ــي للدولة، ولا أن يأتي القرار الوزاري    يصـ ــاسـ أن يأتي القانون مخالفا للنظام الأسـ

 التشريعين: الدستوري والعادي.من ا مخالفا أي  

لما كانت المعاهدات والاتفاقيات الدولية لها قوة القانون بعد التصـــــــــــــديق عليها وفقا لحكم المادة  -ب 
ــي للدولة، وتعتبر جزءا من قانون البلاد وفقا لحكم المادة )93) ــاســــــ ( من  97( من النظام الأســــــ
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من أحكام هذه ا أي  ل  وجب التأكد من أن المشـروع محل المراجعة لا يخالف أو يعطّ   ؛النظام ذاته
 المعاهدات أو الاتفاقيات.

مه تشــريعات متعددة؛ فإن الأمر يقتضــي عند مراجعة الأحكام  إذا كان الموضــوع محل المراجعة تنظّ    -ج
د، دون الاقتصـــــــار على  مة لهذا الموضـــــــوع جمع شـــــــتات أحكام هذه التشـــــــريعات في تشـــــــريع موحَّ المنظّ  

ــدار تشــــريع يحل محل أحد التشــــريعات المتعددة   ؛، ويبقي على التشــــريعات الأخرى المرتبطة به فقط إصــ
وتشــــــــــــــتيــت الجهــد في البحــث عن    ،لمــا يترتــب على ذلــك من إثــارة اللبس والغموض في بعض الأحيــان

م  القاعدة الواجبة التطبيق في هذا الخصـــــــــــوص، فضـــــــــــلا عن احتمال التضـــــــــــارب في الأحكام التي تنظّ  
 الموضوع الواحد في التشريعات المتعددة.

التقيد بضــــــوابط اللغة العربية ومبادئها عند مراجعة النص التشــــــريعي؛ بما من شــــــأنه تفادي الأخطاء   -د 
 اللغوية والنحوية والإملائية، وبما يؤدي إلى رصانة النص ودقة إحكامه ووضوحه.

اســـــــــــتخدام المصـــــــــــطلحات التي درج الفكر القانوني والعقل الفقهي على اســـــــــــتخدامها وفق مفهومها    -ه
ن ســـــلامة أإذ  ؛الاصـــــطلاحي، ولا يتم العدول عنها إلا لضـــــرورة، مع اســـــتبعاد المصـــــطلحات الغامضـــــة

 ووضعه في موضعه الصحيح. ،الحكم تقوم على سلامة استعمال المصطلح

الاطلاع على القوانين المقارنة والاســــترشــــادية، وكذا الاتفاقيات الدولية ذات الصــــلة بالتشــــريع محل  –و  
ومــدى ملاءمتهــا للبيئــة العُمــانيــة،    ،تهــا تلــك القوانين والاتفــاقيــات للوقوف على الحلول التي تبنَّ   ؛المراجعــة

م القانون لا يســـــير بخطى متســـــاوية في شـــــتى بلدان العالم، فهو في بلد أكثر منه في بلد قد  ت   خاصـــــة أنّ 
ــة النُ  ؛آخر ــاد به  ظُ ولذلك كانت دراســـ ــترشـــ م القانونية المتقدمة في بلد ما بمثابة النموذج الذي يمكن الاســـ

 في بلد آخر.

وألا  ،بحيث لا يتناقض بعضــها مع بعض   ،يجب أن يراعى التنســيق في مضــامين نصــوص التشــريع  -ز
ــريع م   ــريع محل يكون هناك تشـــــــــ ــيق في علاقة التشـــــــــ عيب وغير متجانس، كما يجب تحقيق هذا التنســـــــــ

 ا من البنيان القانوني للدولة.بوصفها تشكل جزءً  ؛المراجعة بالتشريعات الأخرى 

ــية    -ح ــاســـ ــو ية الأســـ ــر نصـــــوص مشـــــروعات القوانين في التنظيم على القواعد الموضـــ ينبغي أن تقتصـــ
المحققة للغاية المنشـــــــودة في إطار أحكام النظام الأســـــــاســـــــي للدولة، مع ترك تنظيم الأمور التفصـــــــيلية  

 .والمسائل الإجرائية للائحة التنفيذية



76 
 

حيث إن كثرة    ؛ن كثيرة، فالأولى استبدال التشريع بأكملهإذا كانت التعديلات الواردة على تشريع معيَّ   -ط
التعديلات تعمل على تشــتيت أحكام الموضــوع، كما تصــعب الإحاطة بها في كثير من الأحيان من قبل 

 القائمين على تطبيقها.

ــع  -ي ــلطة التقديرية، فينبغي وضـ ــلطة المقيدة والسـ ــوص التي تحدد مجال إعمال السـ ــياغة النصـ عند صـ
حتى لا تتحول إلى ســلطة مطلقة للجهة المنفذة، كما ينبغي كفالة الحق   ؛محددات لتلك الســلطة التقديرية

ا، ويمكن  في التظلم من القرارات الصــــــادرة تنفيذا للتشــــــريع، والطعن في نتيجة التظلم صــــــراحة أو ضــــــمنً 
 إحالة ذلك إجرائيا إلى اللائحة التنفيذية.

 عنوان التشريع - 3

عنوان التشـــريع هو اســـمه الذي يميزه عن غيره من التشـــريعات، ولقد جرى العمل على أن يكون   -أ
مع الإشــارة إلى العام الذي صــدر فيه لســهولة الوصــول إليه، وإذا كان التشــريع   ،لكل تشــريع رقم

مع بيان    ،فيشـار في العنوان إلى أنه صـادر بتعديل هذا التشـريع  ؛موضـوعه تعديل تشـريع سـابق
 اسمه أو رقمه.

را بشـــكل واضـــح عن الموضـــوع محل التنظيم، ومثال ذلك، ينبغي أن يكون عنوان التشـــريع معبّ    -ب 
 "قانون التعليم المدرسي "، " القانون البحري "، " قانون القضاء العسكري ".

ــياغة العنوان تجن   ــتعمال الألفاظ التي قد تعبّ  لذا يلزم في صـــــــــــ ر جزئيا عن محتواه، دون بقية  ب اســـــــــــ
أجزائه، فلو قلنا على ســــبيل المثال: " قانون الزواج "، فإن هذا العنوان يوحي مباشــــرة بأن التشــــريع ينظم  
فقط موضــــــــوع الزواج، في حين أن هذا القانون قد يتناول كافة مســــــــائل الأحوال الشــــــــخصــــــــية كالطلالأ 

ــية والإ ــانة والنفقة والأهلية والولاية والوصـــــــ را عن حقيقة  م وجب أن يكون عنوانه معبّ  رظ؛ ومن ث  والحضـــــــ
الصــــــادر بالمرســــــوم الســــــلطاني رقم   "موضــــــوعه، كما هو الحال في عنوان " قانون الأحوال الشــــــخصــــــية

32/97. 

 ديباجة التشريع - 4

ته الرســـمية، وتفيد تمام التنســـيق بين التشـــريع والتشـــريعات ويّ تبين ديباجة التشـــريع مشـــروعيته وهُ  -أ
ر ه قد اطلع على تلك التشــــريعات ؛ النافذة وخاصــــة تلك التي اســــتند إليها في   ،بحســــبان أن مُصــــد 

 وليس في صلب التشريع. ،الإصدار ديباجته، ومن المعلوم أن الديباجة تكون في مرسوم



77 
 

وإلى التشــــــــريعات ذات  ،يشــــــــار في ديباجة التشــــــــريع إلى الســــــــند القانوني للجهة التي أصــــــــدرته -ب 
ــدورها وتدرجها من حيث القوة  ،العلاقة ــبقية صـ ــب أسـ مع التقيد بالعنوان الذي وردت  ،مرتبة حسـ

به، وفي هذا الصــدد يتعين الاكتفاء بالإشــارة في الديباجة إلى المرســوم أو القانون الأصــلي دون 
إضــــــافة كلمة " وتعديلاته " أو " وتعديلاتها "؛ على أســــــاس أن أي تعديل أو اســــــتبدال لأي من  

ا من المرسـوم أو القانون؛ فبالإشـارة إليها لا تتضـمن جديدا، كما أن من شـأن  نصـوصـها يعد جزءً 
ــيفت هذه الكلمة ولم يكن هناك تعديلعدم ذكر ذلك أن يُ  أو إذا لم    ،بعد احتمال الخطأ إذا أضـــــــــ

 .وكان قد سبق إجراء تعديل في المرسوم أو القانون تذكر، 

يتعين التحقق من اســــــــتيفاء التشــــــــريع الإجراءات التي يتطلبها القانون قبل إجراء المراجعة القانونية،    -ج
مثال ذلك: ما يتطلبه القانون المالي من وجوب الحصـــول على موافقة وزارة المالية عند فرض أي رســـم، 

هـذا الشـــــــــــــــأن؛ لـذا يتعين    أو إخطـار جهـاز الرقـابـة المـاليـة والإداريـة للـدولـة للوقوف على ملاحظـاتـه في
 ،أو ما يشــــــــير إلى اســــــــتيفاء ملاحظات الجهة  ،ز الديباجة إلى تلك الموافقة الصــــــــريحةجُ الإشــــــــارة في ع  

 بحسب النص القانوني الذي أوجب الحصول على تلك الموافقة أو ذلك الرأي.

ــخا أو  ما يُ  عدّ يُ  -د  ــلة به نســـ ــياغة أو ذا صـــ ــريع محل الصـــ ــند القانوني للتشـــ ذكر في الديباجة بمثابة الســـ
  تعديلا بالإضـافة، وعليه؛ ينبغي أن يقتصـر الاسـتناد على السـند القانوني للتشـريع كقاعدة عامة، واسـتثناءً 
تكون إضـــافة التشـــريعات والمراســـيم ذات الصـــلة بالتشـــريع محل الصـــياغة دون إضـــافة أي تشـــريع آخر، 

 وإلا كان تزي دا لا يتفق وأصول الصياغة القانونية السليمة.

 مادة التعريفات - 5

يجب على القائم بالصـــــياغة التشـــــريعية أن يعي أن تخصـــــيص مادة للتعريفات في التشـــــريع هي مســـــألة 
 اختيارية يعود تقديرها إليه، وهي لدواعي الإيجاز والإيضاح لمفهوم مصطلح معين.

 الترتيب والتبويب - 6

ب مواد التشـــــــريع في تســـــــلســـــــل يراعى فيه مضـــــــمون التشـــــــريع وأحكامه وأهدافه، ويجوز إذا رتَّ يجب أن تُ 
ظ القـائم على الصــــــــــــــيـاغـة  اســــــــــــــتـدعى الأمر تجزئـة المـادة إلى فقرات، والفقرات إلى بنود، على أن يحـاف  

 ا.ا وموضو ي  التشريعية على ترابط المادة لغوي  
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 الأحكام الانتقالية - 7

ــريع الجديد، ويُ  ــد بها تلك الأحكام التي تمهّد للانتقال من المراكز القانونية القائمة عند تنفيذ التشـــــــــــ قصـــــــــــ
 وتوضع الأحكام الانتقالية في مرسوم إصدار التشريع.

 مادة الإلغاء - 8

ــريعات نافذة أو بعض موادها ــريع أو تشــــــ ــريعية عند إلغاء تشــــــ ــياغة التشــــــ ثم معالجة    ،يلتزم القائم بالصــــــ
 موضوعاتها في التشريع محل المراجعة بمراعاة ما يأتي:

ــريع   -أ ــوح تام، بحيث يذكر عنوان التشـ ــرا وبوضـ ــريحا ومباشـ يجب أن يكون التعبير عن الإلغاء صـ
مما يتعين معه الوقوف   ؛ه بموجب التشــــــــريع محل المراجعة )بعد تنفيذه(ؤ النافذ الذي ســــــــيتم إلغا

 على جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بمشروع التشريع.

ــَّ  -ب  ــكاليات في ل تجن  يفضـــ ــمني من إشـــ ــمني ما أمكن؛ ذلك لما قد يثره الإلغاء الضـــ ب الإلغاء الضـــ
 التطبيق.

نافذة بما لا   –المزمع إلغاؤه  –النص في التشــريع على إبقاء التشــريعات الثانوية المرتبطة بالتشــريع    -ج
 يتعارض مع أحكامه لحين استبدالها.

وإيجـاد الحلول الملائمـة من    ،ومـدى تـأثير الإلغـاء على تلـك المراكز ،ه للمراكز القـانونيـة القـائمـةالتنب ـّ  -د 
 خلال الأحكام الانتقالية.

 بحيث لا يتم إلغاء التشريع الأعلى بموجب التشريع الأدنى. ؛ة التشريعات ميّ ر  له  ه التنبّ  -ه

 مادة نشر التشريع وتنفيذه - 9

ــل    ؛تكون مادة النشـــر وتحديد تاري  العمل بالتشـــريع في مرســـوم الإصـــدار آخر مادة فيه -أ فالأصـ
د هو تنفيذ التشــــــريع بأثر مباشــــــر من اليوم التالي لتاري  نشــــــره في الجريدة الرســــــمية، ما لم يحدَّ 

ــتثنى من   ،تاري  آخر لســـــــريانه، واســـــــتثناء من ذلك يجوز تنفيذ القانون بأثر رجعي غير أنه تســـــ
( من النظام  92ذلك النصـــــــــــــوص الجزائية والمالية كالضـــــــــــــرائب والرســـــــــــــوم، وفقا لحكم المادة )

 الأساسي للدولة.

ذة مهلة زمنية لسريانه؛ حتى يتسنى تطبيقه  بين بأحكام التشريع والجهة المنفّ  ملاءمة منح المخاط   -ب 
 بما يحقق الأهداف المتوخاة منه.
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 مراعاة الحقولأ والمراكز المكتسبة في  ل التشريع النافذ أو الأوضاع السابقة على التشريع الجديد. -ج

 بعة في مجلس عُمانثانيا: الإجراءات المت   -

ــورى   ــي  مبدأ الشــ ــلطنة عُمان إلى ترســ ــعت ســ ــة  –ســ من خلال إيجاد    –كما تم بيانه في هذه الدراســ
( من النظام الأســــاســــي  58مجلس عُمان بغرفتيه )الشــــورى والدولة(، وذلك وفقا لما نصــــت عليه المادة )

في ســــلطنة عُمان على إرســــاء دعائم شــــورى حقيقية، فقد صــــدر قانون    المشــــرّع)ســــابقا(، وحرصــــا من 
، ثم تلا ذلك إصـــــدار اللائحة الداخلية لمجلس الشـــــورى  86/97مجلس عُمان بالمرســـــوم الســـــلطاني رقم 

، وذلك وفقا لأحكام النظام الأســــاســــي 88/97، و87/97والدولة بموجب المرســــومين الســــلطانيين رقمي 
نظام  ملغي(، ثم تلا ذلـك تطوير المنظومـة التشــــــــــــــريعيـة من خلال إصــــــــــــــدار  م )ال1996للـدولـة في عـام  

ــلطاني رقم  ــوم الســـــ ــي للدولة بموجب المرســـــ ــاســـــ ــدور قانون مجلس عُمان بموجب 6/2021أســـــ ، ثم صـــــ
ر قانون مجلس عُمان وتحديدا في المادة الثانية من  و ، حيث أنه وبصـد 7/2021المرسـوم السـلطاني رقم 

و  في شــــأن مجلس عُمان،    86/97 :مرســــوم الإصــــدار الذي نص على إلغاء المراســــيم الســــلطانية أرقام
  بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى؛  88/97و  بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة،    87/97
بموجب قانون مجلس عُمان المعمول به    اقد ألغيت  والشــــــورى   ،الدولة ي:لمجلســــــ  تينالداخلي  تينحئاللا  فإن

 حاليا.

ــروعات القوانين في كلا  ــيتطرلأ الباحث في هذا المطلب إلى الإجراءات المتبعة في فحص مشـــــــ لذا، ســـــــ
 وذلك على النحو الآتي:، التي ألغيت بموجب قانون مجلس عُمان وفقا للنصوص اللائحية ،المجلسين

 دور مجلس الشورى في فحص مشروعات القوانين - 1

  97/ 88( من اللائحة الداخلية لمجلس الشــورى الصــادرة بالمرســوم الســلطاني رقم 26نصــت المادة )
 :ل بالمجلس اللجان الدائمة التاليةشكَّ تُ على أن: " )الملغي(  

 .اللجنة القانونية –

 .اللجنة الاقتصادية –

 .لجنة الشؤون الصحية والاجتما ية –

 .لجنة التربية والتعليم والثقافة –

 .لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية –
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 (1)ويجوز بقرار من المجلس تشكيل لجان دائمة أخرى". 

( من اللائحة ذاتها على أن: " تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراســة 30كما نصــت المادة )
 أو غيرها من موضوعات تختص ببحثها ". ،ما يحال إليها من مشروعات قوانين

( من اللائحة ذاتها على أن: " لكل لجنة من لجان مجلس الشــــــــــــــورى أن  37ونصــــــــــــــت المادة )
للاســـــــــــــتماع إلى ؛  أو من ينيبه من مو في الوزارة ،تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص 

 ".ما يدلي به من إيضاحات أو معلومات أو بيانات في إحدى المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة

ــا نصــــت المادة ) ( من اللائحة ذاتها على أن: " لكل لجنة أن تطلب عن طريق رئيس  38وأيضــ
المجلس من أية جهة حكومية أو عامة، ما تراه ضـروريا من بيانات أو معلومات تتصـل بما تقوم به من  

ــها ــاصــــــ ــوع يدخل في اختصــــــ ــة لأي موضــــــ ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق  ، دراســــــ
 بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة المجلس".

يحيل رئيس المجلس مشــروعات القوانين التي  ( من اللائحة ذاتها على أن: "51ونصــت المادة )
 ورفع تقارير عنها إلى المجلس". ،لدراستها ؛د إليه من الحكومة إلى اللجان المختصةر  ت  

( من اللائحة ذاتها على أن: " إذا أدخلت اللجنة المختصـــــــــــة تعديلات 52كما نصـــــــــــت المادة )
مؤثرة على مشــــــــــروع قانون، كان عليها قبل رفع تقريرها أن تحيل الموضــــــــــوع إلى اللجنة القانونية لتبدي 

 القانونية".رأيها في صياغة التعديل وتنسيق أحكام المشروع، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي اللجنة 

ــفة  53وكذلك نصـــت المادة ) ــة المشـــروع بصـ ( من اللائحة ذاتها على أن: " يبدأ المجلس مناقشـ
انتقل إلى مناقشته مادة مادة، وإذا اشتمل تقرير اللجنة المختصة   ؛عامة، فإذا وافق عليه من حيث المبدأ

 ثم على المادة في مجموعها ". ،فيؤخذ الرأي على التعديلات أولا ؛على تعديلات لبعض المواد 

( من اللائحة ذاتها على أن: " يجوز للمجلس القيام بمراجعة مشـــــــــروعات  54ونصـــــــــت المادة )
د إليــه من الحكومــة، والتعــديلات التي يقترح المجلس إجراءهــا على القوانين النــافــذة، مع  ر  القوانين التي ت  
 (2)وذلك بهدف تقديم توصيات مشتركة بينهما إلى مجلس الوزراء".   ؛مجلس الدولة

 
، عدد الجريدة 88/97( من اللائحة الداخلية لمجلس الشــــــــورى الصــــــــادرة بالمرســــــــوم الســــــــلطاني رقم 26راجع المادة ) (1)

 .م3/1/1998( في تاري  614الرسمية رقم )
، عدد الجريدة 106/2000( من اللائحة الداخلية لمجلس الشــورى، المعدلة بالمرســوم الســلطاني رقم  54راجع المادة ) (2)

 .م15/11/2000( في تاري  683الرسمية رقم )
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ــت المادة ) بناء على تكليف   -يجوز للجان المجلس من اللائحة ذاتها على أن: "  (٥٥كما نصــــ
ــاتها للنظر فيما ترى تطويره   - من مكتب المجلس ــاصـــــ ــلة باختصـــــ ــة للقوانين النافذة المتصـــــ إجراء دراســـــ

 ".منها

إلى إجراء تعديل في   إذا تراءت للجنة حاجة  من اللائحة ذاتها على أن: "   (٥٦ونصـــــت المادة )
 ". رفعت تقريرها بذلك إلى مكتب المجلس ؛أي من القوانين النافذة

تحال تقارير اللجان في شأن أي تعديل  من اللائحة ذاتها على أن: "   (٥٧وأيضا نصت المادة )
مقترح إلى اللجنـة القـانونيـة لـدراســــــــــــــتـه، ويجوز أن تعقـد لهـذا الغرض اجتمـاعـات مشــــــــــــــتركـة بين اللجنـة 

 ". المختصة واللجنة القانونية

ــت المادة ) ــا نصـ ترفع اللجنة القانونية تقريرها في شـــأن  من اللائحة ذاتها على أن: "   (٥٨وأيضـ
 ". التعديل إلى مكتب المجلس، ويتضمن التقرير وضع التعديل في الصياغة القانونية المناسبة

إذا قرر مكتب المجلس إدراج موضــــــــوع من اللائحة ذاتها على أن: "   (٥٩كما نصــــــــت المادة )
 ( ".٥٤( و)٥٣التعديل المقترح في جدول أعمال المجلس سرت في شأنه أحكام المادتين )

ــوص ســــالفة البيان،   ــتقراء النصــ أن تأســــيس اللجان الدائمة  -وفق اجتهاد الباحث    –  يتبيّنوباســ
ــيد لمبدأ التخصــــــــــص الو يفي الذي يُعدّ ليس   (26) بموجب المادة  مجرد إجراء تنظيمي، بل هو تجســــــــ

ض بصلاحيات  فهذه اللجان التي تحددها اللائحة بدقة، تُفوَّ   ؛ركيزة أساسية في العمل التشريعي البرلماني
عزز هذا التفويض  تمما يمنحها شـر ية إجرائية في ممارسـة مهامها، و  ؛كلهتشـريعية ورقابية من المجلس 

( التي تحدد الاختصـاص النوعي للجان، فهي ليسـت مجرد مجموعات شـكلية، بل هي أجهزة  30المادة )
قانونية فاعلة تُعنى بدراسـة وتحليل القوانين والموضـوعات في مجالاتها المتخصـصـة، وهذا النهج يضـمن  

ــة فنية و  ــتند إلى دراســـــــــ قانونية دقيقة، ويحقق مبدأ الكفاءة أن القرارات النهائية التي يتخذها المجلس تســـــــــ
 .التشريعية

( بمثابة أدوات رقابية برلمانية تُمكّن اللجان من ممارســــة مهامها  38( و )37تُعد المادتان ) كما
فصـــــلاحية اللجنة في طلب الاجتماع بالوزير المختص ليســـــت مجرد اســـــتدعاء، بل   ؛بفعالية واســـــتقلالية

هي آلية اســـتيضـــاح رســـمية تمنح اللجان ســـلطة الحصـــول على إيضـــاحات وبيانات مباشـــرة من الســـلطة 
التنفيذية، فهذا الإجراء يُعتبر شــــــكلًا من أشــــــكال الرقابة غير المباشــــــرة التي تُمارســــــها اللجان على أداء 

منح اللجان الحق في طلب ن هذه الصـــــلاحية ت  إحيث    ؛في المجالات المتعلقة باختصـــــاصـــــاتها الحكومة
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البيانات من أي جهة حكومية أو عامة، بالإضــــــــــــــافة إلى القيام بزيارات ميدانية من خلال الأدوات التي  
ن اللجان من بناء تقاريرها على أســس واقعية وموضــو ية،  مكّ  تعزز من مبدأ الاســتقلالية في التحقيق، وتُ 

 وليست محض معلومات شكلية تقدمها إلى الحكومة.

ــارًا إجرائيًا لمشــــــــــروع القانون أثناء مراجعته داخل المجلس، حيث تُلز   م  كما تضــــــــــع اللائحة مســــــــ
وهذا الإجراء يضـمن    ؛رةاللائحة اللجنة المختصـة باسـتشـارة اللجنة القانونية في صـياغة أي تعديلات مؤثّ  

ــقة من الناحية القانونية ــريعية، وتُ   ،أن تكون التعديلات المقترحة متســـــــــ ــّ  وخالية من العيوب التشـــــــــ ل  فصـــــــــ
اللائحة مراحل المناقشة والتصويت في الجلسة العامة، وهي آلية منهجية تضمن مناقشة المشروع بصفة  

يؤدي ذلك إلى فمما يمنع تجاوز أي جزئية في المشــــــــــروع؛  ؛عامة، ثم الانتقال إلى مناقشــــــــــته مادة مادة
 تكريس مبدأ التكامل المؤسسي بين مجلسي الشورى والدولة.

د المجلس بالدور التفاعلي مع مشـاريع الحكومة فقط، بل منحت لجانه سـلطة المبادرة  فاللائحة لم تُقيّ  
التشـــريعية في اقتراح تعديلات على القوانين النافذة، فهذه الســـلطة تُعتبر تجســـيدًا لمبدأ التشـــريع الإيجابي  

في ســــــــــــــلطنـة عُمـان، بيـد أن اللائحـة لتشــــــــــــــريعيـة الـذي يمنح المجلس دورًا فـاعلًا في تطوير المنظومـة ا
أخضــــــعت هذه المبادرة لضــــــوابط إجرائية لضــــــمان جودة المقترحات، فبعد أن تقرر اللجنة حاجة القانون  
للتعديل، يتم رفع تقريرها إلى مكتب المجلس، ثم يُحال إلى اللجنة القانونية التي تتولى صياغته النهائية،  

ــمن أن  ــار الإجرائي المُحكم يضـــــ ــة معمقة،  المقهذا المســـــ ــة من الإجراءات ذات دراســـــ ترحات المتمخضـــــ
 .وصياغة قانونية سليمة

 دور مجلس الدولة في فحص مشروعات القوانين - 2

  97/ 87( من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصــــادرة بالمرســــوم الســــلطاني رقم 25نصــــت المادة )
ــاته على  على أن: "    )الملغي( ــاصــ ــكيل لجان دائمة بما يتفق وطبيعة اختصــ يجوز بقرار من المجلس تشــ

 (1)".  أن يكون من بينها لجنة قانونية ولجنة اقتصادية

تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراســـــة ما ( من اللائحة ذاتها على أن: " 29كما نصـــــت المادة )
 يحال إليها من مشروعات قوانين أو غيرها من موضوعات تختص ببحثها ".

 
، عدد الجريدة الرسمية 87/97( من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم  25راجع المادة ) (1)

 .م3/1/1998( في تاري  614رقم )
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ــا نصـــــــــــــت المادة ) ( من اللائحة ذاتها على أن: " لكل لجنة أن تطلب عن طريق رئيس  36وأيضـــــــــــ
المجلس من أية جهة حكومية أو عامة ما تراه ضــــروريا من بيانات أو معلومات تتصــــل بما تقوم به من  

ــها ــاصــــــ ــوع يدخل في اختصــــــ ــة لأي موضــــــ ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق  ، دراســــــ
 بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة المجلس".

( من اللائحة ذاتها على أن: " يحيل رئيس المجلس مشـــــــروعات القوانين  ٤٩وكذلك نصـــــــت المادة )
 ورفع تقارير عنها إلى المجلس". ،لدراستها ؛التي ترد إليه من الحكومة إلى اللجان المختصة

( من اللائحة ذاتها على أن: " إذا أدخلت اللجنة المختصــة تعديلات مؤثرة على  ٥٠ونصــت المادة )
لتبدي رأيها في   ؛مشــــــــــــروع قانون، كان عليها قبل رفع تقريرها أن تحيل الموضــــــــــــوع إلى اللجنة القانونية

 صياغة التعديل وتنسيق أحكام المشروع، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي اللجنة القانونية ".

( من اللائحة ذاتها على أن: " يبدأ المجلس مناقشة المشروع بصفة عامة،  ٥١وكذلك نصت المادة )
فإذا وافق عليه من حيث المبدأ، انتقل إلى مناقشـــته مادة مادة، وإذا اشـــتمل تقرير اللجنة المختصـــة على  

 ثم على المادة في مجموعها. ،تعديلات لبعض المواد فيؤخذ الرأي على التعديلات أولا

د إليه من الحكومة مع مجلس الشــــــــورى  ويجوز للمجلس القيام بمراجعة مشــــــــروعات القوانين التي تر  
 (1)وذلك بهدف تقديم توصيات مشتركة بينهما إلى مجلس الوزراء ". 

القانوني لتنظيم    ( من اللائحة قد حددت الأسـاس25واسـتخلاصـا مما تقدم، يرى الباحث بأن المادة )
في تشـــــكيل لجانه الدائمة بخلاف    نســـــبية  صـــــلاحيةالعمل الداخلي لمجلس الدولة، حيث تُعطي المجلس 

ما ذهبت إليه اللائحة الداخلية لمجلس الشــورى التي تُحدد اللجان بشــكل صــريح وواضــح، فحينئذ تُعطي  
ــّ  مبدأ  ــاته، وهذا التوجه يُرســ ــاصــ مرونة أكبر لمجلس الدولة لتشــــكيل لجانه بما يتوافق مع طبيعة اختصــ

ــتقلالية التنظيمية لمجلس الدولة، ويُعزز  ــســـــــــــة  الاســـــــــ من قدرته على التكيف مع متطلبات عمله كمؤســـــــــ
ــناده ــاص النوعي لتلك اللجان بإســــ ــارية عليا، كما بينت اللائحة الاختصــــ ــتشــــ ــة القوانين  اســــ ا مهمة دراســــ

 والموضوعات المحالة إليها، بما يضمن كفاءة الأعمال التي تسفر عنها تلك الإجراءات. 

 
ــلطاني رقم  51راجع المادة ) (1) ــوم الســــ ، عدد الجريدة 105/2000( من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، المعدلة بالمرســــ

 .م15/11/2000( في تاري  683الرسمية رقم )
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تُشـــكل أداة للرقابة البرلمانية غير المباشـــرة تُمكن لجان المجلس من ممارســـة مهامها  كما أن اللائحة 
بفعالية، فصــــــلاحية اللجنة في طلب البيانات والمعلومات من أي جهة حكومية أو عامة تُعد آلية تحقيق  

ــتقل ــكل مســـــ ــوعات بشـــــ مما يعزز من مبدأ التوازن بين    ؛برلمانية تمنح اللجان القدرة على فحص الموضـــــ
السلطات، كما أن منح اللجان الحق في القيام بزيارات ميدانية يُضفي على عملها طابعًا عمليًا، ويُمكنها  

مما يضـــمن أن القرارات لا تُتخذ بناءً على معلومات نظرية فقط،   ؛من تقييم الأوضـــاع على أرض الواقع
ا على أســــــــــــس واقعية وموثوقة، وتُرســــــــــــّ  من دور فهذه الأدوات تُعزز من قدرة اللجان على بناء تقاريره

 المجلس.

مسارًا إجرائيًا لمشروع القانون إبان مراجعته داخل  (51) ( إلى49كما تضع اللائحة في المواد من )
( تُشـكل اللبنة الإجرائية الأولى للمشـروع، حيث تُحدد إحالته إلى اللجنة المختصـة،  49المجلس، فالمادة )

ــريعية(، حيث تُلزم  50أما المادة ) ــفاة تشـ ــوعي للجنة القانونية كـــــــــــــــــ)مصـ ( فتُبرز الدور الجوهري والموضـ
ــياغة أي تعديلات مؤثرةاللائحة اللجنة الم ــارة اللجنة القانونية في صـــ ــتشـــ ــة باســـ فهذا الإجراء يُعد   ؛ختصـــ

ــتورية لســـلامة النصـــوص القانونية ــمانة دسـ بحيث يمنع تمرير تعديلات التي قد تكون معيبة قانونيًا،    ؛ضـ
ل المادة ــّ ــوي (51) كما تُفصــــ ــة والتصــــ ــة العامة، وهي آلية منهجية تضــــــمن  مراحل المناقشــــ ت في الجلســــ

ــته مادة مادة ــفة عامة، ثم الانتقال إلى مناقشــــــ ــة المشــــــــروع بصــــــ مما يمنع تجاوز أي جزئية في  ؛مناقشــــــ
المشـروع، كما تُكرّس ذات المادة مبدأ التكامل المؤسـسـي بين مجلس الدولة ومجلس الشـورى، فضـلا عن  

بهدف تقديم توصـيات مشـتركة   ،أنها تُعطي المجلسـين صـلاحية مراجعة مشـروعات القوانين في آن واحد 
د آلية العمل المشـــترك بينهما، ويُعزز من فعالية العمل التشـــريعي   ؛إلى مجلس الوزراء وهذا الإجراء يُجســـّ
 .في سلطنة عُمان

حيث تُؤســســان    ؛زنةأن اللائحتين تعكســان فلســفة قانونية وتشــريعية متوخلاصــة القول، يرى الباحث 
لعمل برلماني منهجي يعتمد على التخصـص والضـوابط الإجرائية، إلا أن الفوارلأ بينهما تُشـير إلى وجود 
ــورى وبحكم طبيعته   ــلاحيات الممنوحة لكليهما، فمجلس الشــــــــ ــتوى الصــــــــ ــين في مســــــــ تباين بين المجلســــــــ

حق لجانه طلب الاجتماع   الانتخابية، مُنح صـــلاحيات أكثر شـــمولية في آليات الرقابة، ويتجلى ذلك في
 بالوزراء، وهذا من شأنه تمكين المجلس من القيام بدوره كجهة ممثلة عن الشعب.

مُنح صـــــــلاحيات محدودة في  قد  - بصـــــــفته مؤســـــــســـــــة معينة من قبل الحكومة  -أما مجلس الدولة  
الرقابة، مع التركيز على دوره كمستشار تشريعي متخصص، ويتضح ذلك من خلال المرونة في تشكيل  

اللائحتين    مؤداه أن كلتا  بما،  ذات طابع تخصــــــــــــصــــــــــــيوالتي قد تكون   ،لجانه التي تعكس طبيعة عمله
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راعي  يُ   بعض التباين الذيوضــعتا إطاراً قانونياً متكاملًا يضــمن ســير العمل التشــريعي بكفاءة، مع وجود 
 طبيعة ودور كل مجلس في النظام السياسي في سلطنة عُمان.

ــاســـــــي للدولة و  غني عن البيان أن اللائحة الداخلية للمجلســـــــين قد صـــــــدرتا بموجب النظام الأســـــ
ــلطاني رقم  ــوم السـ ــادر بموجب المرسـ ــوء التعديلات   96/  101الصـ ــابقا(، ويرى الباحث بأنه وفي ضـ )سـ

وما تلاه    2021/  6الدســتورية التي طرأت على النظام الأســاســي للدولة بموجب المرســوم الســلطاني رقم 
 فإن الوقت قد حان إلى  ؛7/2021من صـــــــــدور قانون مجلس عُمان بموجب المرســـــــــوم الســـــــــلطاني رقم 

عنيان بإجراءات العمل في كل مجلس على حده في ضـــوء التطورات  إصـــدار لائحتين جديدتين تُ   ضـــرورة
نهجية  الدســــــــــتورية والقانونية التي مرت بها ســــــــــلطنة عُمان، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الأمر وفقا للم

 .2040مع أهداف رؤية عُمان  والتوافقالسياسية، 

المعوقات التي تطرأ على الإجراءات في مرحلة مراجعة مشروعات  : المطلب الثاني 
 القوانين

باد  ذي بدء، وقبل التطرلأ للمعوقات التي تطرأ على الإجراءات في مرحلة مراجعة مشـروعات  
سواء كانت في مرحلة المراجعة من خلال الصلاحيات الممنوحة لوزارة العدل    ،القوانين في سلطنة عُمان

والشـؤون القانونية ودورها في صـياغة مشـروعات القوانين ومراجعتها، أم كانت في مرحلة الاختصـاصـات  
ــكل مقتضــــــب إلى  ــورى، فيرى الباحث أنه يجب التطرلأ بشــــ الممنوحة لمجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشــــ

وبالتحديد إلى )أولوية التشــريع والقضــاء والرقابة( عبر التوجه الاســتراتيجي في   2040عُمان    وثيقة رؤية
متخصــــص وناجز، ورقابة    الوثيقة من خلال إيجاد )منظومة تشــــريعية تشــــاركية، ونظام قضــــائي مســــتقل

ن هـذا الأمر هو المـدخـل للوصــــــــــــــول إلى المعوقـات التي تواجـه عمليـة فحص إحيـث   ؛فـاعلـة وشــــــــــــــفـافـة(
 مشروعات القوانين في سلطنة عُمان، وإيجاد بعض الحلول المقترحة.

أكدت على أن ربط عملية تحقيق النمو الاقتصــــــــــادي والرفاه الاجتماعي للمجتمع، يكون من  (1)فالوثيقة  
خلال مواكبة مختلف التشــريعات الوطنية والاقتصــادية والقضــائية لمســيرة النمو، وإعدادها بشــكل يتواكب 

بالمنظومة  مع متطلبات العصـــــــر والتغيرات الســـــــريعة، وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة بما يعزز الثقة  
الفصــــــــل بين   مبدأ  التشــــــــريعية، والتنفيذ المتوازن للتشــــــــريعات بوضــــــــوح وشــــــــفافية، كما تســــــــتدعي مراعاة

 
،  www.oman2040.om/oman 2040:  2040انظر إلى الموقع الإلكتروني لوحــدة متــابعــة تنفيــذ رؤيــة عُمــان    (1)

 .م1/9/2025تاري  الزيارة في 

http://www.oman2040.om/oman%202040
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ــلطات  ــاركة المجتمعية، وبناء ثقافة قانونية بالحقولأ والواجبات لدى أفراد   ،الســـــ والعمل على تحقيق المشـــــ
 المجتمع بشكل عام.

يرفد المنظومة التشـــريعية منظومة عدلية وقضـــائية متطورة ومرنة توطن أفضـــل الممارســـات  كما
العالمية في مجال القضــاء والتحكيم، وتتســم بالســرعة في إنجاز المعاملات القضــائية، وتصــنيف القضــاة  

جتمع،  العُمانيين ضـمن أفضـل مراتب القضـاة على المسـتوى الدولي، وتعزيز سـيادة القانون في أوسـاط الم
على أنها ضــــــــمن أفضــــــــل دول العالم في مجال   لســــــــلطنة عمانوتحقق الأمان المجتمعي، بحيث يُنظر  

 تطبيق معايير سيادة القانون، ومكرزا دوليا للوسائل البديلة للقضاء.

وبالتوازي مع ذلك، تمثل منظومة الرقابة الفاعلة والمســـــــــتقلة جوهر النظرة المســـــــــتقبلية في رؤية 
ــول على المعلومة وتو يفها في   ،2040عُمان   ــفافة ونزيهة، تتيح الحصــــــ عبر تطوير منظومة رقابة شــــــ

ــات الدولة، وتمكّ   ــســــ ــجمة إيجابية بين المجتمع ومؤســــ ن من  تقويم العملية التنموية، وتؤســــــس علاقة منســــ
ــّ   ــتراتيجيات الوطنية، وترســـــ   مبدأ مراقبة أداء الجهاز الإداري للدولة، ومدى الالتزام بتنفيذ الخطط والاســـــ

ويبعث الثقة بين جميع   ،مةمما يرفع من مســـــــــــتوى الخدمات المقدَّ  ؛المســـــــــــاءلة والمحاســـــــــــبة على الأداء
،  لســـلطنة عمان رات الوطنية  والمقدَّ   الأطراف والقطاعات الاقتصـــادية، ويســـهم في حماية الموارد الطبيعية

 التي تُعد ملكا للجميع.

إن تطبيق أســس الحوكمة في منظومة التشــريع والقضــاء والرقابة ســينعكس إيجابا ومباشــرة على    
في   سـلطنة عمانن من مراتب داخليا وخارجيا، فيعزز من ثقة المسـتثمرين، ويحسـّ    سـلطنة عماناقتصـاد 

العديد من المؤشــــرات الدولية ذات الصــــلة بالبيئة الاســــتثمارية، كما ســــيحفز عملية التنمية الاقتصــــادية،  
بالاعتماد على كفاءة    الاقتصــــــــــــادية؛الاســــــــــــتثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات    جذب ويســــــــــــهم في  

 منظومة الحوكمة واستقرارها.

ــته   –يهم الباحث وجدير بالذكر أن ما  ــار إليها آنفا هو ما يتعلق    -في مجال دراســـــــــــ في الوثيقة المشـــــــــــ
المعوقات التي تطرأ على الإجراءات في   علىه  بالتشـريع فقط، حيث إن هذا المطلب سـوف يقتصـر نطاق

ــول إلى بعض الحلول المقترحة لتلك  ــدد الوصـ ــروعات القوانين، محاولين في هذا الصـ مرحلة مراجعة مشـ
 المعوقات.
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  من خلال تجسـيد   في سـلطنة عمان العملية التشـريعية إحدى الركائز الأسـاسـية للنظام السـياسـي  تمثل
التوجيهات الســــامية لجلالة  والعمل على ترجمةالتفاعل المؤســــســــي بين الســــلطتين التنفيذية والتشــــريعية،  

وإقرار القوانين لا يخلو من تحديات موضو ية   غير أن مسار إعداد   السلطان إلى نصوص قانونية نافذة،
ــية، ــياســـــــــي القائم على مركزية القرار  وإجرائية، ترتبط بتعدد المرجعيات المؤســـــــــســـــــ وبطبيعة النظام الســـــــ

 .2021/ 6للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم  التشريعي في  ل أحكام النظام الأساسي

 المعوقات التي تطرأ على الإجراءات في مرحلة فحص مشروعات القوانين:: أولا

 معوقات مرحلة إعداد مشروعات القوانين ومراجعتها في وزارة العدل والشؤون القانونية -أ

د بعض مشــــروعات القوانين إلى الوزارة دون أن تتضــــمن العناصــــر الأســــاســــية والشــــكلية التي  تر   - 1
مما يحدو بالوزارة إلى إعادتها للجهة المعنية لتقوم بإفراغها    ؛فترض أن تتوافر في أي مشـــــــــــروعيُ 

 في قالب تشريعي مقبول.

دون اســتكمال التنســيق بشــأنها مع كافة الجهات من  ورود بعض مشــروعات القوانين إلى الوزارة   - 2
ــبة للنواحي  ــال المشـــــــــــروع للوزارة، مثال على ذلك: موافقة وزارة المالية بالنســـــــــ المعنية قبل إرســـــــــ

 المالية.

ــروع القانون إلى الوزارة بوقت كاف  لإجراء المراجعة القانونية - 3 ــال مشـ نظرا لما قد يرتبه    ؛عدم إرسـ
 استعجال الأعضاء الفنيين في المراجعة من نتائج يتعذر تداركها إلا بتعديل التشريع.

عدم قيام بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بإشراك   - 4
يواجه المختصــــون في فالدائرة القانونية في الجهة المعنية أثناء إعداد ومراجعة مشــــروع القانون،  

 الوزارة صعوبات في التنسيق والنقاش مع ممثلي تلك الجهات غير القانونيين.

الأمر الذي تضـــطر معه   ؛صـــعوبة التواصـــل المباشـــر مع المعنيين بالمشـــروع في الجهة المعنية - 5
ــين في الوزارة، وما  ــيق مع المختصـ ــين لديها للتنسـ الوزارة إلى مخاطبة الجهة لإيفاد أحد المختصـ

 إطالة أمد المراجعة. من يترتب على ذلك

سـلطنة عُمان تشـهد حراكا قانونيا مسـتمرا من    إن، حيث نقص كادر الأعضـاء الفنيين في الوزارة - 6
مما   ؛2040وفقا لأهداف رؤية عُمان    خلال إصــــــــــــــدار العديد من القوانين أو تعديل القائم منها

ــاء الفنيين لإنجاز مراجعة مشــــــــــروعات القوانين في الوقت   يتطلب وجود عدد كاف  من الأعضــــــــ
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واتفاقه مع النظام القانوني   ،من أجل ضــمان خروج مشــروع القانون بالجودة المطلوبة ؛المناســب 
 القائم في سلطنة عُمان.

نقص الخبرات الفنيـــة والتشــــــــــــــريعيـــة لـــدى بعض وحـــدات الجهـــاز الإداري للـــدولـــة، وغيرهـــا من   - 7
مما يؤدي إلى أن مشـــــروع القانون يصـــــاغ بلغة غير محكمة من   ؛الأشـــــخاص الاعتبارية العامة

حيث الصياغة والفهم القانوني السليم، علاوة على وجود أحكام متناقضة في المشروع من خلال 
عـدم ربط الأحكـام الواردة فيـه بشــــــــــــــكـل منطقي؛ وذلـك يؤدي إلى إطـالـة أمـد المراجعـة القـانونيـة  

نتيجة طول المدة بين   ؛عد النص التشــــــريعي عن الواقع العمليخطر بُ  ثم إلىلمشــــــروع القانون،  
 جعة، ومرحلة صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ.الإعداد والمرا

 معوقات مرحلة المراجعة والمناقشة في مجلس عُمان - ب
 السلطة المقيدة في إقرار مشروع القانون. - 1

قات التي تقيد عمل مجلس عُمان في المجال التشــــــريعي، حيث أكدت الفقرة  هذا أحد أبرز المعوّ   عدّ يُ 
( من قـــانون مجلس عُمـــان على أنـــه في حـــال قيـــام مجلس عُمـــان بـــإجراء  47الثـــانيـــة من المـــادة )

تعديلات على مشـروع القانون، فإن لجلالة السـلطان رد المشـروع إلى المجلس لإعادة النظر في تلك 
مرة أخرى لجلالة السـلطان للتصـديق عليه وإصـداره، وبالتالي فإن سـلطة  عو المشـر التعديلات، ثم رفع 

 إقرار مشروع القانون ليست سلطة مطلقة بيد المجلس وحده.

 إطالة أمد دراسة مشروع القانون. - 2
مما   ؛تمر مشـروعات القوانين أثناء مرحلة المراجعة عبر غرفتي مجلس عُمان )الشـورى والدولة(

ــين على مشــــروع القانون قبل إقراره، وفي حال وجود اختلاف   مؤداه ضــــرورة التوافق بين المجلســ
ــين للانتهاء من  فإن الأمر يتطلب   ،أو تباين في وجهات النظر ــتركة بين المجلسـ ــة مشـ عقد جلسـ

ــروع القانون  ــروع القانون، ونتيجة لذلك    وهذا  ؛مشــــــ ــة مشــــــ ــأنه إطالة أمد الوقت في دراســــــ من شــــــ
 التأخير في إصدار التشريع.

 تفاوت الخبرات القانونية لأعضاء مجلس عُمان - 3
ــورى بأنه ــاء مجلس الشـ ــح من خلال آلية اختيار أعضـ ــوية  تلم   ايتضـ حدد أن يكون المتقدم لعضـ

في أن يكون من حملة دبلوم التعليم العام، وعلى  مجلس الشورى حاملا لمؤهل جامعي، وإنما اكتُ 
المُعينين من قبل الحكومة يتم اختيارهم بناء على    الدولةفإن أعضــــــــــاء مجلس    ،العكس من ذلك
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مما يؤدي إلى تفاوت الخبرات بين أعضـاء المجلسـين أثناء    ؛مؤهلاتهم العلمية والعملية وكفاءتهم
 ات القوانين.مراجعة مشروع

 محدودية صلاحية مجلس الشورى في المبادرة التشريعية. - 4

( من قانون مجلس عُمـان على حق المجلس في اقتراح مشــــــــــــــروعات القوانين،  48أكدت المـادة )
ــة المقترح من ق   ــته، على أن يتم دراســـ بل شـــــريطة أن يقوم المجلس بإحالة المقترح للحكومة لدراســـ

ــنة، فإما أن يتم الموافقة على المقترح ــاها سـ أو رفض المقترح مع إبداء   ،الحكومة خلال مدة أقصـ
مما مؤداه أن مجلس عُمان لا يمكن له اقتراح مشــــــــروع   ؛الأســــــــباب التي أدت إلى رفض المقترح

 قانون إلا بموافقة مسبقة من قبل السلطة التنفيذية الممثلة في مجلس الوزراء.

 الحلول المقترحة للمعوقات التي تطرأ على فحص مشروعات القوانين: ثانيا

 المقترحة في فترة إعداد مشروع القانون ومراجعته في وزارة العدل والشؤون القانونيةالحلول  -أ

ــتكمال إعداد  - 1 ــريع مع الجهات ذات العلاقة، وذلك قبل اســ ــيق بين الجهة طالبة التشــ ــرعة التنســ ســ
 مشروع القانون وإرساله إلى وزارة العدل والشؤون القانونية.

 مة للجهات ذات العلاقة.نة وملز  تبسيط الإجراءات من خلال تحديد آلية معيَّ  - 2

تـأهيـل الكوادر القـانونيـة في وحـدات الجهـاز الإداري للـدولـة، وغيرهـا من الأشــــــــــــــخـاص الاعتبـارية   - 3
 العامة.

 تمكين وزارة العدل والشؤون القانونية من تعيين الكوادر الفنية المناسبة لممارسة اختصاصاتها. - 4

 تأهيل الأعضاء الفنيين في وزارة العدل والشؤون القانونية. - 5

وضـع خطة وطنية للأولويات التشـريعية من قبل مجلس الوزراء، وذلك بالتنسـيق مع وزارة العدل   - 6
 والشؤون القانونية.

 المقترحة في فترة المراجعة والمناقشة في مجلس عُمانالحلول  -ب 
وذلك من أجل  ؛( منـه47إجراء تعـديل تشــــــــــــــريعي في قانون مجلس عُمـان، وتحـديدا في المـادة ) - 1

 توسيع صلاحيات المجلس من الناحية التشريعية، لترسي  دور المجلس باعتباره شريك أساسي.
 بل مجلس عُمان إلى الحكومة.م من ق  تقليل مدة دراسة مقترح مشروع القانون المقدَّ  - 2



90 
 

 توسيع صلاحيات مجلس عُمان في مجال المبادرة التشريعية. - 3

 تفعيل اللجان المشتركة بين مجلس الدولة والشورى لتقليل الدورة التشريعية. - 4

 تعزيز دور المشاركة المجتمعية في مشروعات القوانين. - 5

،  رفع كفاءة الأعضــــــــــاء من خلال عقد الدورات التدريبة التخصــــــــــصــــــــــية في المجالات القانونية  - 6
 والتشريعية.

وختاما؛ يرى الباحث من خلال ما تم إيراده من معوقات تطرأ على عملية فحص مشروعات القوانين  
والحلول المقترحة لتلك المعوقات، بأن العملية التشـــــــريعية في ســـــــلطنة عُمان تمثل مســـــــارا معقدا يتطلب  

رغم مما حققته سـلطنة  توازنا دقيقا بين اعتبارات الكفاءة الإجرائية ومقتضـيات الشـر ية السـياسـية، فعلى ال
عُمــان من تطور ملحوظ في مجــال تحــديــث التشــــــــــــــريعــات وتفعيــل دور مجلس عُمــان بغرفتيــه الــدولــة 
والشــورى، إلا أن التحديات المرتبطة بالبطء الإجرائي، والمركزية، وضــعف المشــاركة المجتمعية ما زالت 

ضــمن القيام بإصــلاحات مؤســســية  ت  وإجرائية  قائمة، ويقتضــي تجاوزها من خلال إيجاد معالجة تشــريعية
وإجرائية تؤدي إلى توزيع الصــلاحيات، وتبســيط الإجراءات، وتعزيز المشــاركة المجتمعية، مما مؤداه أن  
يصـــبح التشـــريع أداة فعّالة لتحقيق التنمية المســـتدامة، وتجســـيد التوجيهات الســـامية لجلالة الســـلطان في 

 .2040رؤية عمان بناء دولة المؤسسات والقانون، وفق مستهدفات 
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 الخاتمة 
من حيث مفهوم  الدراسة البحثية التي تناولت موضوع الرقابة على دستورية القوانين    هذه  في ختام

الرقابة على دستورية القوانين ومبرراتها، ونشأتها، وأهميتها بشكل عام، بالإضافة إلى تحديد مفهوم الرقابة 

علاوة  د عليها،  السياسية على دستورية القوانين بشكل خاص، وتحديد أنواعها، وخصائها، والعيوب التي تر  

الرقابة الوقائية على دستورية القوانين في سلطنة عُمان، من حيث تحديد الإطار الدستوري   على مناقشة

 والقانوني لتلك الرقابة، والواقع العملي لها.

 وفي ضوء ما تقدم، فقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، وهي: 
 النتائج:  •

س قبل صــــــــــــدور  مار  تُ  فقد   تتنوع أســــــــــــاليب الرقابة على دســــــــــــتورية القوانين وفقا لتوقيت إجرائها، - 1
ــية )الوقائية(، في هذه الحالة القانون، وتســـمى ــياسـ   القانون  بعد دخولس  كما قد تُمار   بالرقابة السـ

 بالرقابة القضائية )اللاحقة(. في هذه الحالة ز التنفيذ، وتسمىحيَّ 
هو: التحقق من مخــالفــة   رقــابــة على دســــــــــــــتوريــة القوانين،يرى البــاحــث بــأن التعريف الأقرب لل - 2

أو الامتناع عن    ،أو لإلغائها ،تمهيدا لعدم إصــــــــــدارها إذا كانت لم تصــــــــــدر ،القوانين للدســــــــــتور
 .تطبيقها إذا كان قد تم إصدارها

الرقابة على دســــتورية القوانين من أهم الوســــائل الضــــامنة لاحترام الحقولأ والحريات العامة؛  تُعدّ  - 3
ن من التحقق من مدى توافق التشـريعات الصـادرة مع الأحكام الدسـتورية النا مة للحقولأ إذ تمكّ  

والحريات، وبما يحول دون المسـاس بتلك الحقولأ، أو الانتقاص منها، ويسـهم في تكريس سـيادة 
 الدستور باعتباره الضمان الأعلى لحماية تلك الحريات.

ــلطات العامة والتزامها بأحكام   - 4 ــبط اختصـــــــاص الســـــ ــتورية القوانين ضـــــ تضـــــــمن الرقابة على دســـــ
الدسـتور، وتعمل على حماية الحقولأ القانونية وتسـوية النزاعات الناشـئة عنها، بما يعزز اسـتقرار  

 النظام القانوني.
ــورى   - 5 ــطلع مجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشـ ــروعات القوانين المحالة من  بيضـ إقرار أو تعديل مشـ

ــلطاني رقم  ــوم الســــــ مجلس الوزراء، بموجب أحكام النظام الأســــــــاســــــــي للدولة الصــــــــادر بالمرســــــ
 .7/2021، وقانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021
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حظر النظام الأساسي للدولة في سلطنة عُمان على أي جهة في الدولة إصدار لوائح أو قرارات  - 6
أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراســـيم الســـلطانية النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية 

  المشـــــــرّع  النظام الأســـــــاســـــــي للدولة ض التي تعد جزءا من قانون البلاد، علاوة على ذلك فقد فوَّ 
تحـــديـــد الجهـــة التي تتولى إبـــداء الرأي القـــانوني لوحـــدات الجهـــاز الإداري للـــدولـــة وغيرهـــا من  ب

ــياغة مشـــروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها،   الأشـــخاص الاعتبارية العامة، وتقوم بصـ
اللوائح وقد ناط بهذا الاختصــــاص لوزارة العدل والشــــؤون القانونية بمراجعة مشــــروعات القوانين و 

والقرارات ذات الصــــــــــــــبغـة التشــــــــــــــريعيـة التي تعـدهـا وحـدات الجهـاز الإداري للـدولـة، وغيرهـا من  
 .الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية

أفرد النظام الأســـاســـي للدولة في ســـلطنة عُمان نظاما فريدا في الاختصـــاصـــات، حيث مزج بين   - 7
الاختصــاصــات الموكلة إلى الســلطة التشــريعية في الرقابة الوقائية على دســتورية القوانين، وبين  

 واللوائح،الاختصاصات المنوطة لوزارة العدل والشؤون القانونية في صياغة مشروعات القوانين،  
 ومراجعتها. والقرارات،

تكون البداية   حدد النظام القانوني في سـلطنة عُمان المسـار الإجرائي لمشـروعات القوانين، حيث  - 8
إلى وزارة العدل والشؤون من خلال قيام الجهة المعنية بإعداد وتقديم مشروع القانون الذي يحال  

القانونية لدراســته وإفراغه في القالب القانوني المناســب؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء والذي  
 يحيل المشروع إلى مجلس عُمان لمراجعته، ثم التصديق عليه وإقراره من قبل السلطان. 

من خلال  بالرقابة الســــــياســــــية )الوقائية(  أكد قانون مجلس عُمان على الاختصــــــاص التشــــــريعي - 9
إحالة مشـاريع القوانين المعدة من قبل الحكومة إلى مجلس عُمان لمناقشـتها، مع إتاحة صـلاحية  

 الموافقة عليها أو تعديلها قبل رفعها إلى السلطان للتصديق عليها.
ها الحكومة من قبل مجلس عُمان، وقبل رفعها إلى عدّ  ف مراجعة مشـروعات القوانين التي تُ تصـنَّ  - 10

الســـلطان لإصـــدارها بمراســـيم بأنها مراجعة ســـياســـية )وقائية( على صـــدور القانون، وتعمل على  
 في الدستور. امنع صدوره متى خالف نص  

بشــــكل دور الرقابة الوقائية  لا تمارس    - وفقا للواقع العملي  -ن وزارة العدل والشــــؤون القانونية  إ - 11
ــلطة  ــتورية القوانين )الرقابة الوقائية( مع دور الســـ منفرد، وإنما يتقاطع دورها في الرقابة على دســـ

 .بالاشتراك مع مجلس عُمان ،والممثلة في جلالة السلطان ،التشريعية
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 التوصيات:  •
ــرّعحث   - 1 ــلطنة عُمان   المشـــ ــلاحية    :منح مجلس عُمان بغرفتيهعلى  في ســـ ــورى الصـــ الدولة والشـــ

التشــــــــــــــريعيــة فيمــا يتعلق برفض مشــــــــــــــروع القــانون المحــال من الحكومــة، وهو مــا يتلاءم مع  
 الاختصاص المعقود للجهات النظيرة في الدول المقارنة.

ــرّع يوصـــــي الباحث   - 2 ــلطنة عُمان المشـــ   ( من قانون مجلس عُمان48بتعديل نص المادة )  في ســـ
ــروعات القوانين وإحالتها للحكومة دون معقّ  لي ب من  منح مجلس عُمان الصـــلاحية في اقتراح مشـ
 بل الحكومة عليها.ق  
ــين    - 3 ــدار لائحة داخلية لكلا المجلســـ ــراع إلى إصـــ ــورى    –الإســـ عملا بأحكام قانون    –الدولة والشـــ

 .7/2021مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
( من النظام الأساسي للدولة في 87إفراد قانون خاص للجهة المعنية الواردة في المادة )  ضرورة - 4

الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز يحدد اختصــــــــــــاصــــــــــــات    ســــــــــــلطنة عُمان
ــياغة مشــــــروعات    ،القوانين الإداري للدولة وغيرها من الأشــــــخاص الاعتبارية العامة، وتقوم بصــــ

 .ومراجعتها  ،والقرارات  ،واللوائح
في خطة التنمية   والقضــاء والرقابة العمل على تنفيذ كافة البرامج المدرجة ضــمن أولوية التشــريع - 5

، مع التركيز بشــــــكل خاص على تأهيل وتدريب 2040الخمســــــية الحادية عشــــــر، ورؤية عُمان  
الكوادر القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشــخاص الاعتبارية العامة في 

 مجال إعداد ومراجعة التشريعات.
ــر لخريجي كليات الحقولأ من   - 6 ــتقطاب المباشــــــــ ــؤون القانونية من الاســــــــ تميكن وزارة العدل والشــــــــ

من المو فين ذات   الجــامعــات الحكوميــة والخــاصـــــــــــــــة، من أجــل رفــد الوزارة بــالأعــداد المطلوبــة
، مما يسـاهم في إنجاز الأعمال المنوطة بها والاختصـاصـات المعقودة لها بكفاءة  الكفاءة العالية

 وسرعة.
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 قائمة المصادر والمراجع 
 
 : الكتب القانونية العامة أولا

 .م2006إبراهيم شيحا، المباد  الدستورية العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 1
ــان المفرجي، - 2 رعـد الجـدة، النظريـة العـامـة في القـانون الـدســــــــــــــتوري والنظـام    كطران زغير،  إحســــــــــــ

 .م1990الدستوري في العرالأ، دار الحكمة، بغداد،  
ــر، الطبعة   - 3 ــية، دار الريف للطباعة والنشــــ ــياســــ ــتوري والأنظمة الســــ ــرحال، القانون الدســــ أحمد ســــ

 .م1990الثانية، 
أحمد فتحي ســــــــــــرور، الحماية الدســــــــــــتورية للحقولأ والحريات، الطبعة الأولى، دار الشــــــــــــرولأ،  - 4

 .م2000القاهرة،
جورجي شــفيق ســاري، الأســس والمباد  العامة للنظم الســياســية )أركان التنظيم الســياســي(، دار  - 5

 .م2002، م2001النهضة العربية، القاهرة، 
 .م2012حسن مصطفى البحري، النظم السياسية، جامعة دمشق، دمشق، الطبعة الأولى،  - 6
  –رجـب عبـد الحميـد، القـانون الـدســــــــــــــتوري، دار الكتـاب الجـامعي، دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة  - 7

 .م2016الجمهورية اللبنانية، 
 .م1985رمزي طه الشاعر، الوجيز في القانون الدستوري، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة،  - 8
ــلطنة عمان، الطبعة الأولى،  - 9 ــتوري في ســــ ــي والدســــ ــياســــ ــكيلي، النظام الســــ ــلمان الشــــ ــالم بن ســــ ســــ

 .م2018
سامي جمال الدين، القانون الدستوري والشر ية الدستورية، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة   - 10

 .م2005الثانية، 
ســـــعاد الشـــــرقاوي، وعبد الله ناصـــــف، أســـــس القانون الدســـــتوري، وشـــــرح النظام الســـــياســـــي، دار  - 11

 م.1984النهضة العربية، مصر، 
 م.1998سليمان الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 12
 .م1956السيد صبري، النظم الدستورية في البلاد العربية، معهد الدراسات العالية، ب.م،  - 13
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عبد الحميد متولي، الحريات العامة نظرات في تطورها ومستقبلها، منشأة المعارف بالإسكندرية،   - 14
 .م1974

ــتورية في  - 15 ــية مع المقارنة بالمباد  الدســ ــياســ ــتوري والأنظمة الســ عبد الحميد متولي، القانون الدســ
 .م1974الشريعة الإسلامية، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

 .م1974فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 16
فيصــل كلثوم، دراســات في القانون الدســتوري والنظم الســياســية، كلية الحقولأ، منشــورات جامعة   - 17

 (.م2005، م2004دمشق )
ــق،  - 18 ــية، مديرية الكتب الجامعية، دمشـــــ ــياســـــ ــتوري والنظم الســـــ كمال الغالي، مباد  القانون الدســـــ

 .م1991 – م1990
 م.1986ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  - 19
 .م2010الإسكندرية،  –ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة  - 20
محفوظ لعشـــــــــــب، التجربة الدســـــــــــتورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر،   - 21

 .م2001
محمد المجذوب، القانون الدســــــتوري والنظام الســــــياســــــي في لبنان، منشــــــورات الحلبي الحقوقية،   - 22

 .م2002طبعة عام 
ــية، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف،  - 23 ــياســ ــتوري والنظم الســ ــين، القانون الدســ محمد علي آل ياســ

 .م1964بغداد،  
محمد كامل عبيد، نظم الحكم ودسـتور الإمارات: دراسـة تحليلية مقارنة لدسـتور الإمارات العربية   - 24

المتحدة على ضــــــــوء المباد  الدســــــــتورية العامة ونظم الحكم المعاصــــــــرة، أكاديمية شــــــــرطة دبي، 
 .م2003الطبعة الأولى، 

ــتوري، دار الثقافة للنشـــــــر   - 25 ــية والقانون الدســـــ ــياســـــ ــيط في النظم الســـــ نعمان أحمد الخطيب، الوســـــ
 م.1999والتوزيع، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، 

 .م1997وهيب  ياد سلامة، النظرية العامة للقانون الدستوري، طبعة  - 26
 .م2000يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 27
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 : الكتب القانونية المتخصصةثانيا 
اللاحقة(، دار الجامعة    –إيهاب محمد  باس إبراهيم، الرقابة على دســـــــتورية القوانين )الســـــــابقة   - 1

 .م2018الجديدة، الإسكندرية، 
ــتورية  76ثروت عبد العال أحمد: أثر تعديل المادة ) - 2 ــتور على نظام الرقابة على دســــ ( من الدســــ

 القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة.
حمد إبراهيم الحمادي، )الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة " دراسة  - 3

مقارنة مع تشــــــريعات جمهورية مصــــــر العربية ودولة الكويت ومملكة البحرين(، الطبعة الأولى، 
 .م2011، المركز القومي للإصدارات القانونية، جمهورية مصر العربية،م2011

 .م2004رمزي الشاعر، رقابة دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، مطابع دار النشرة، القاهرة،  - 4
ســالم بن ســلمان الشــكيلي، رقابة دســتورية القوانين في النظم الدســتورية المعاصــرة )دراســة مقارنة(،   - 5

 م.2025الطبعة الأولى، مكتبة الدراسات العربية، سلطنة عمان، 
طعيمة الجرف، القضـــاء الدســـتوري )دراســـة مقارنة في الرقابة الدســـتورية(، دار النهضـــة العربية،   - 6

 م.1994القاهرة، الطبعة الثانية 
عبد العزيز محمد ســــــــــالمان، رقابة دســــــــــتورية القوانين، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى   - 7

 م.1995
 ، دون ناشر أو طابع.م1991عبد المنعم محفوظ، القضاء الدستوري في مصر، الطبعة الأولى  - 8
عصـام سـعيد عبد أحمد، الرقابة على دسـتورية القوانين )دراسـة مقارنة(، الطبعة الأولى، المؤسـسـة  - 9

 .م2013لبنان،  –الحديثة للكتاب، بيروت 
علي الســــــــــــــيد الباز، الرقابة على دســــــــــــــتورية القوانين في مصــــــــــــــر، دار الجامعات المصــــــــــــــرية  - 10

 .م1978بالإسكندرية، 
ــتورية القوانين في الأردن(، الطبعة الأولى، المكتبة   - 11 ــيد أبو حجيله، )الرقابة على دســـــــــ علي رشـــــــــ

 .م2004الوطنية، عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية، 
 م.2011محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين، دار الجامعة العربية، الإسكندرية،  - 12
محمد علي إبراهيم المومني، الرقابة القضــــــائية على دســــــتورية القوانين الأردنية في  ل دســــــتور   - 13

 .م2018، دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمّان، الأردن، م2011وتعديلاته لسنة  1952
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مصـــطفى البارودي، الحقولأ الدســـتورية، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مطبعة الجامعة الســـورية،  - 14
 .م1957

ميادة عبد القادر إسـماعيل، الرقابة السـابقة على دسـتورية القوانين )دراسـة مقارنة(، دار الجامعة   - 15
 .م2020الجديدة، الإسكندرية، 

 : الرسائل العلمية المتخصصةثالثا 
 الدكتوراةأطروحات  -أ
أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دســـــــــــــتورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية )رســـــــــــــالة  - 1

 .م1960دكتوراه( الطبعة الأولى مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 

ســــليمان بن ســــعود الجابري، الســــلطة العامة )مفهومها، أســــاســــها، صــــدورها( بين النظم القانونية   - 2
 .، غير منشورةم2006القديمة والفكر السياسي الحديث، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 

شـعبان أحمد رمضـان حسـن، ضـوابط وآثار الرقابة على دسـتورية القوانين )دراسـة مقارنة(، رسـالة  - 3
 .م2000دكتوراه، كلية الحقولأ جامعة أسيوط، 

صــــباح موســــى عبد الرحمن المومني، الرقابة على دســــتورية القوانين في الأردن " دراســــة مقارنة   - 4
"، رســالة دكتوراه، جامعة العلوم الإســلامية    م 2011تحليلية في ضــوء التعديلات الدســتورية لســنة 

 .م2013العالمية، المملكة الأردنية الهاشمية، 

 الماجستير رسائل   -ب
، الرقابة على دستورية القوانين " دراسة مقارنة " رسالة ماجستير، جامعة  محمد علي أبو الجعص  - 1

 .م2016عمان الأهلية، المملكة الأردنية الهاشمية، 
ــالة ماجســــتير،   - 2 مها بنت علي المر الغافرية، الرقابة على دســــتورية القانونية )دراســــة مقارنة(، رســ

 .م2018كلية الحقولأ جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان 
ياســـــــــر فلاح كريم الجنابي، الرقابة على دســـــــــتورية القوانين والأنظمة النافذة في العرالأ )دراســـــــــة  - 3

 .م2020مقارنة(، رسالة ماجستير، جامعة الشرلأ الأوسط، الأردن، 
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 والمقالات القانونية  البحوث: رابعا
، وسـائل الرقابة الدسـتورية في الأنظمة الديمقراطية المعاصـرة، مقال منشـور  إياد سـليمان البرديني - 1

 م، المركز الديمقراطي العربي.2019في مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الرابع، 
ــعدي، بحث بعنوان:   - 2 ــلطان بن جمعة بن مبارك الفارســــــــــــي، وحمد بن أحمد بن عامر الســــــــــ ســــــــــ

الاختصـاص التشـريعي لمجلس عُمان ودوره في تحقيق التنمية المسـتدامة وفق الرؤية المسـتقبلية  
ــة مقارنة    –  2040عمان   ، مركز جيل البحث العلمي، مجلة جيل الدراســــــــات المقارنة،  –دراســــــ

 م.2024مايو  18د العد  –العام الثامن 
، الأسـاليب المختلفة لرقابة دسـتورية القوانين، مجلة العلوم الإدارية السـنة الثانية  سـليمان الطماوي  - 3

 .م1990والثلاثون، العدد الثاني، ديسمبر 

 : الفتاوى القانونيةخامسا
م، الكتاب 2021مجموعة المباد  القانونية الصـــــــــادرة عن وزارة العدل والشـــــــــؤون القانونية لعام   - 1

 م.2022السادس والعشرون، وزارة العدل والشؤون القانونية، سلطنة عُمان، 
 : التشريعات سادسا
 الدساتير -أ
 م.1958دستور جمهورية فرنسا الصادر في  - 1
 )الملغي(. 101/96النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  - 2
 م.1952يناير  8دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر في  - 3
 م.1962نوفمبر  11دستور دولة الكويت الصادر في  - 4
 م.2002فبراير  14دستور مملكة البحرين الصادر في  - 5
 م.2014يناير  18دستور جمهورية مصر العربية الصادر في  - 6
 .2021/ 6النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  - 7
 القوانين -ب
 .7/2021قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم   - 1
 قانون مجلس النواب في جمهورية مصر العربية. - 2
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 المراسيم السلطانية   -ج
 .بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية 14/94المرسوم السلطاني رقم  - 1
بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى    88/2020المرسوم السلطاني رقم  - 2

 وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
 اللوائ   -د

 اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في دولة الكويت. - 1
 اللائحة الداخلية لمجلس النواب في جمهورية مصر العربية. - 2
 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. - 3
 اللائحة الداخلية لمجلس الدولة. - 4

 لكترونية المواقع الإ : سابعا
 .www.fatwa.gov.kwموقع إدارة الفتوى والتشريع في دولة الكويت:  - 1
 .constitutionnel.dz-www.conseilموقع المجلس الدستوري الجزائري:  - 2
 .contitutionnel.fr-www.conseil موقع المجلس الدستوري الفرنسي:  - 3
 .www.cc.gov.lb.arموقع المجلس الدستوري اللبناني:  - 4
 .www.sccourt.gov.egموقع المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية:  - 5
 .www.esc.gov.egموقع مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية:  - 6
 .www.parliament.gov.syموقع مجلس الشعب السوري:  - 7
 .www.lloc.gov.bhموقع هيئة التشريع والرأي القانوني في مملكة البحرين:  - 8
 .www.oman2040.om/oman 2040: 2040موقع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان  - 9
 .www.mjla.gov.omموقع وزارة العدل والشؤون القانونية:  - 10
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http://www.conseil-contitutionnel.fr/
http://www.cc.gov.lb.ar/
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